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  الملخص:
إنھ من محاسن الدین الإسلامي أنھ رحمة للعالمین، و علاج ناجع لأدواء البشر 

جمعین، فاستوعب (بما شرع من أحكام ومبادئ) ما یصلح أمر الناس في معاشھم أ

ومعادھم قال تعالى: (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام 

  دینا). 

ومن أعظم نعم الله على عباده أن خلق الذكر والأنثى، وغرس في كل منھما المیل 

ل بینھم مودة ورحمة فالزواج آیة، وأكرم بھا من آیة، إلى الآخر وحب الالتقاء، وجع

فالرجل والمرأة خلقا من جنس واحد، فھما وجھان لعملة واحدة، وفي لقائھما تتحقق 

المودة والرحمة، والاستقرار والطمأنینة، واللذة والسعادة، والتكاثر والتناسل؛ لبقاء النوع 

ى لبناء المجتمعات، فكلما استقرت استقر الإنساني وتكوین الأسرة، التي ھي اللبنة الأول

المجتمع، وكلما اضطربت وتفككت اضطرب وتفكك المجتمع ، لذلك حرصت الشریعة 

الغراء على بیان الأحكام التشریعیة التي تكفل الحفاظ على أمن واستقرار الحیاة الزوجیة 

خطبة الشرعیة ، منذ الوھلة الأولى، ببیان كیفیة تعرف المرأة على الرجل عن طریقة ال

وشروط العقد وصفتھ وأركانھ، وآلیة فسخھ، أو توثیقھ وبیان الحقوق الزوجیة المتبادلة، 

وكیفیة حل المشكلات عند التنازع، وإن استحالة العشرة ولا طریق للإصلاح، فقد فصلت 

  أمر الانفصال وحفظ حق الطرفین مع التأكید على عدم نسیان الفضل بینھما.

لت وسعي في البحث وأسمیتھ:(الضوابط الشرعیة لأحكام فاستعنت الله وبذ

  الأسرة الإسلامیة)

  

  .الضوابط ، الشرعیة ،أحكام، الأسرة، الإسلامیة  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
It is one of the advantages of the Islamic religion that it is a 

mercy to the worlds, and an effective treatment for the ills of 
all human beings, so he absorbed (with the provisions and 
principles legislated) what works for people in their livelihood 
and their return, the Almighty said: (Today I completed your 
religion for you and completed my grace on you and accepted 
Islam as a religion).  

 
One of the greatest blessings of God on His servants is 

that He created the male and female, and instilled in each of 
them a tendency to the other and the love of meeting, and 
made between them affection and mercy, marriage is a sign, 
and I honor it from a verse, as men and women were created 
from one sex, they are two sides of the same coin, and in 
their meeting affection and mercy, stability and tranquility, 
pleasure and happiness, reproduction and reproduction are 
achieved, for the survival of the human species and the 
formation of the family, which is the first building block for 
building societies, the more it stabilizes, the more society 
stabilizes, and the more it is disturbed and disintegrated, the 
disturbed and disintegration of society, so I was keen Sharia 
glue on the statement of legislative provisions that enure the 
preservation of the security and stability of married life, from 
the first glance, by explaining how a woman knows a man 
through the legal engagement, the terms of the contract, its 
description and pillars, the mechanism of its annulment, or 
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documentation, the statement of mutual marital rights, and 
how to solve problems in case of conflict, and if the ten are 
impossible and there is no way to reform, it has separated the 
matter of separation and preserving the right of the parties, 
with an emphasis on not forgetting the credit between them. 

So I sought the help of God and exerted my endeavor in 
the search and called it: (legal controls for the Sharia of the 
Islamic family) 
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  مقدمة

الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الأنبیاء 
والمرسلین، محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى 

  بھدیھ إلى یوم الدین. 
  وبعد:

فإنھ من محاسن الدین الإسلامي أنھ رحمة للعالمین، و علاج ناجع لأدواء البشر 
أجمعین، فاستوعب (بما شرع من أحكام ومبادئ) ما یصلح أمر الناس في معاشھم 
ومعادھم قال تعالى: (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام 

ى عباده أن خلق الذكر والأنثى، وغرس في كل منھما المیل دینا). ومن أعظم نعم الله عل

 \ ] Y Z﴿إلى الآخر وحب الالتقاء، وجعل بینھم مودة ورحمة فقال تعالى: 

] ^ _ ` a b c d e gf h i j k 

l m﴾ )فالزواج آیة، وأكرم بھا من آیة، فالرجل والمرأة خلقا من جنس )١ .

ما تتحقق المودة والرحمة، والاستقرار واحد، فھما وجھان لعملة واحدة، وفي لقائھ
والطمأنینة، واللذة والسعادة، والتكاثر والتناسل؛ لبقاء النوع الإنساني وتكوین الأسرة، 
التي ھي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات، فكلما استقرت استقر المجتمع، وكلما اضطربت 

ى بیان الأحكام وتفككت اضطرب وتفكك المجتمع ، لذلك حرصت الشریعة الغراء عل
التشریعیة التي تكفل الحفاظ على أمن واستقرار الحیاة الزوجیة ، منذ الوھلة الأولى، 
ببیان كیفیة تعرف المرأة على الرجل عن طریقة الخطبة الشرعیة وشروط العقد وصفتھ 
وأركانھ، وآلیة فسخھ، أو توثیقھ وبیان الحقوق الزوجیة المتبادلة، وكیفیة حل المشكلات 

التنازع، وإن استحالة العشرة ولا طریق للإصلاح، فقد فصلت أمر الانفصال وحفظ  عند
  حق الطرفین مع التأكید على عدم نسیان الفضل بینھما.

ونظراً للتطور الھائل في شتى میادین الحیاة، فقد تطورت حتى العلاقات الأسریة، 
الشریعة الإسلامیة،  فأصبح التقلید الأعمى یستورد من الغرب دون تمحیص أو عرض على

مما جعل المعاملات الأسریة أكثر تعقیدًا، ولاسیما الأسر التي تعیش في المجتمعات الغربیة، 
فحدثت مستجدات ونوازل جدیدة في المعاملات الزوجیة تحتاج إلى نظر واجتھاد العلماء، 

  لبیان المناسب منھا لأحكام الشریعة الإسلامیة فیقبل والمخالف لھا فیرفض.
ھب العلماء لدراسة ھذه النوازل وبیان حكمھا الشرعي، وممن انبرى لتوثیق ف

، فقد قام جزاه الله صلاح الصاويالأحكام الشرعیة للأسرة الإسلامیة الأستاذ الدكتور 

                                                        

 .٢١) سورة الروم: الآية١(
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خیراً بعمل وثیقة لأحكام الأسرة، وقد تشرفت بتكلیفي من قبل مجمع فقھاء الشریعة 
الخطبة، والعدول عن الخطبة مباحث الوثیقة ( بأمریكا بعمل دراسة علمیة على بعض

  )والشروط المقترنة بعقد الزواج والحقوق المتبادلة بین الزوجین والطلاق
لاستعراض الآراء المختلفة حول محتوى الوثیقة واختیار أصح الأقوال، وأنسبھا 

  للمجتمعات الغربیة من قبل أعضاء المجمع.
  

أسمیتھ:(الضوابط الشرعیة لأحكام الأسرة فاستعنت الله وبذلت وسعي في البحث و
  الإسلامیة)، وقسمتھ إلى خمسة فصول كالتالي:

  الخطبة تعریفھا ومشروعیتھا وأحكامھا.: الفصل الأول
  العدول عن الخطبة والآثار المترتبة علیھ.:الفصل الثاني
  الشروط المقترنة بعقد الزواج.:الفصل الثالث
  ى عقد الزواجالولایة عل: الفصل الرابع

  الحقوق المتبادلة بین الزوجین.: الفصل الخامس
  

ولم أستطع أن أكمل الفصل السادس عن الطلاق، نظرا لصعوبة البحث، فقد تنقلت 
بین مكتبات كثر، فضلا عن محاولة جمع المعلومة من مصدرھا فذھبت إلى المحاكم 

یة ومقارنتھا بأحكام الشریعة الشرعیة وحاولت جمع قوانین أحكام الأسرة في الدول العرب
  الإسلامیة، فضلاً عن الأحداث المثارة في الوطن العربي.

وإن ھذه الدراسة في مجموعھا قدمت لي فرصة عظیمة للإطلاع على الجھد الذي 
قدمھ الفقھ المعاصر تجاه العدید من القضایا الفقھیة المستجدة، وبیان أھمیة تطور القانون، 

  طروحة، ومناسبتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة.وملائمتھ للوقائع الم
فنصوص الشریعة ذات خصوبة تغطي أحكامھا وقواعدھا كل ما یجد من وقائع  

ومستجدات، ولا تزال رقعة الفقھ تتسع في كل الجھات، ولن تنضب مواردھا على كثرة 
  البحوث والدراسات.

التقصیر، فإن یكن فیھ وإنني لا أدعي في بحثي الإحاطة والكمال، بل أقر بالقصور و
من صوابا فمن فضل الله وتوفیقھ، وإن یكن فیھ من خطأ فمن نفسي ومن الشیطان، والله 

  أسأل التجاوز عن الخطأ والزلل وأن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
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  الفصل الأول 

  الخطبة تعريفها ومشروعيتها وأحكامها

 الخطبة: 

  ھذا الشأن كبیرا عظیما أو كان حقیرا صغیرا. ھي الشأن أو الأمر، سواء كان
  : مأخوذة من الخطب، وھو الأمر العظیم.تعریفھا لغة

: بكسر الخاء، وسكون الطاء ھي: طلب الرجل المرأة للزواج، أو تعریفھا اصطلاحًا
  طلب المرأة الرجل للزواج، على أن تكون المرأة المعینة خالیة من الموانع.

الخطب في القوم ووعظھم فھي المقالة أو الكلمة التي تلقى  : بضم الخاء منوالخطبة
  في المناسبات.

فالخطبة وعد بالزواج متبادل بین الطرفین. وھذا الوعد غیر ملزم لإتمام عقد 
الزواج؛ لأن من شروط عقد الزواج الرضا فلو ألزمنا أحد الطرفین الخاطبین بإتمام العقد 

  لزواج.لنافى ذلك الرضا الذي ھو أساس عقد ا
  وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصیة المصري:

إن الخطبة لیست إلا تمھیدا لعقد الزواج، وھذا الوعد بالزواج لا یقید أحدًا من «
المتواعدین فكل منھما أن یعدل عنھ في أي وقت شاء، خصوصا وأنھ یجب في ھذا العقد 

اج من الخطر في شئون المجتمع أن یتوافر للمتعاقدین كامل الحریة في مباشرتھ لما للزو
" فالخطبة مجرد وعد بالزواج غیر ملزم وعلى ھذا اتفقت قوانین الأحوال الشخصیة، 
والمؤلفات الحدیثة في أحكام الخطبة، واعتبرھا بعض أھل العلم مجرد طلب للزواج، لا 
یترتب علیھا أي آثار ملزمة، ولا شك أن الخطبة طلب للزواج، وتواعد علیھ، وتعرف 

؛ لتمكنھما من حریة الاختیار، وبیان حقیقة )١(»لكل من الخاطبین على شخصیة الآخر
التوافق والانسجام بین الطرفین من عدمھ دون أدنى التزام بإتمام الزواج، ویبقى أن تبین 
مثل ھذه الأحكام للخاطِبَینِ؛ حتى یكونا على بینة من تصرفاتھما، وألا یصرفوا في 

لوا فترة الخطوبة فتكون بمقدار التعارف والسكون من الطرفین حتى تعاملاتھما، وألا یطی
  لا یترتب ما لا تحمد عقباه.

) الخطبة طلب الزواج والتواعد علیھ، وھى لا تعد ١وعلیھ فإن المادة رقم واحد(
زواجا، ولا شبھھ زواج؛ فلا تثبت حقا من حقوق الزوجیة، ولا تحل حرامًا في العلاقة 

الخطبة طلب الزواج والتواعد علیھ، ولا یترتب «على النحو التالي:  بین الطرفین. تعدل
  ».علیھا أي أثر من أثار الزواج

                                                        

الكتاب  -المستشار محمد عزمي البكري  -وسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، الطبعة الخامسة ) انظر: م١(

 .٣٥ص -الأول 
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والرجل عادة ھو الذي یطلب المرأة للزواج أو یظھر رغبتھ فیھا، إلا أنھ حق مكفول 

¦ §   ¨ © ª »    ﴿للرجل وللمرأة أو ولیھما كما جاء في قول الله تعالى: 

} |{  ﴿، بعد أن قالت لھ ابنتھ: )١( ﴾¬  ® ¯ °   ± ² ³

¤ £ ¢ ¡ �  ~﴾ )٢(.  

  الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة:

  .)٣( ﴾= < ? @ E D C B A ﴿فأما الكتاب: فقولھ تعالى: 

جُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخَِیھِ حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ : «صلى الله عليه وسلموأما السنة فقول النبي لاَ یَخْطُبُ الرَّ
  . )٤(»لَھُ الْخَاطِبُ قَبْلھَُ أوَْ یَأذَْنَ 

لما كان عقد الزواج من أھم العقود، وأعظمھا شأنا، وأبلغھا أثرا؛ فقد سماه الله تعالى 
میثاقا غلیظا، لما لھ من انعكاسات واضحة على الفرد والمجتمع، فقد سُبقِ بمقدمات 
مھمة، ومن ھذه المقدمات: الخطبة لیتعرف فیھا كل من الخاطبین على صفات ومیول 

فكار صاحبھ في إطار الضوابط الشرعیة، فإذا وجدا اتفاقا أقدما على الزواج، وھذا وأ
أدوم للحیاة الزوجیة؛ فتتحقق المقاصد العلیا للزواج من ترابط ووئام، وإنشاء أجیال تُرَبَّى 
على أحسن الأخلاق، وأكمل الصفات، وتكون الأسرة بذلك مصدر راحة وإسعاد لكل 

  الإنتاج والعطاء في المجتمعات.الأفراد الذین ھم آلة 
  النظر إلى المخطوبة:

یستحب لمن أراد نكاح امرأة أن ینظر إلیھا وتنظر إلیھ؛ لحدیث المغیرة بن شعبة أنھ 

ھُ أحَْرَى أنَْ یُؤْدَمَ بَیْنَكُمَا: «صلى الله عليه وسلمخطب امرأة فقال لھ النبي ، ومعنى )٥(»انْظُرْ إلَِیْھَا فَإنَِّ
  لمودة بینكما؛ لأن النظر من أسباب الود والألفة.یُؤْدَمَ بَیْنَكُمَا: تدوم ا

                                                        

 ). ٢٧) القصص: آية (١(

 ). ٢٦) القصص: آية (٢(

 ). ٢٣٥) البقرة: آية (٣(

 -صحيح مسلم  )،٥١٤٢حديث رقم ( -٩/١٠٥) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري: فتح الباري ٤(

 ).٥) مسلسل رقم (١٤١٢حديث رقم ( -بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

 ١ "السلسلة الصحيحة") وصححه الألباني في  ١٨٦٦)، وابن ماجه ( ٢٠٢/  ١)، والترمذي ( ٢/٧٣) رواه النسائي (٥(

 /١٥٠. 
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، قال: سمعت ولا یجوز لھ النظر قبل العزم على الزواج؛ لحدیث محمد بن مسلمة

إذَِا ألَْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ فيِ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأةٍَ فَلاَ بَأسَْ أنَْ «یقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
المواضع التي یباح النظر إلیھا: فقد حدد الإمام مالك، وجمع من أھل ، أما )١(»یَنْظُرَ إلَِیْھَا

العلم النظر إلى الوجھ والكفین؛ لأن الوجھ مجمع المحاسن، والكفین دلیل العافیة 
  والخصوبة، ونحافة الجسم أو امتلائھ.

أما الإمام أحمد بن حنبل فقد أجاز رؤیة ما اشتھر من جسمھا غالبا كالوجھ، والكفین، 
لقدمین، والرقبة، وأما الإمام أبو حنیفة فقد زاد على الوجھ، والكفین: القدمین، والقول وا

  الراجح ھو قول الإمام الشافعي.
والذي تشھد لھ الأدلة أنھ یجوز للخاطب أن یرى منھا ما یدعوه إلى نكاحھا؛ فإن 

فَإنِْ اسْتَطَاعَ أنَْ  إذَِا خَطَبَ أحََدُكُمْ الْمَرْأةََ : «صلى الله عليه وسلمأحادیث الرؤیة جاءت عامة، كقولھ 
خطب  ، كما روي أن عمر بن الخطاب )٢(»یَنْظُرَ إلَِى مَا یَدْعُوهُ إلِىَ نكَِاحِھَا فَلْیَفْعَلْ 

، »إنما یرید بذلك منعھا فكلمھ«ابنتھ أم كلثوم، فذكر لھ صغرھا، فقیل لعمر:  إلى علي
بھا إلیھ فكشف عن ، فأرسل »أبعث بھا إلیك فإن رضیت فھي امرأتك: «فقال علي 

، فلما رجعت إلى أبیھا قالت »لولا أنك أمیر المؤمنین للطمت عینك«ساقھا، فقالت لھ: 
  .)٣(»ھو زوجك«فقال: » بعثتني إلى شیخ سوء؛ فعل كذا وكذا«لھ: 

تكرار النظر ما دام یظن أنھ بحاجة إلى النظر إلیھا لیتیقن من  -أي الخاطب  - ولھ 
ھا عن طریق اللقاء المباشر في حضور محرم، أو في أوصافھا، وكذلك الحدیث مع

  الھاتف، أو الانترنت مع التزام الضوابط الشرعیة في الحدیث.
یقبل من الخاطبین النظر إلى الآخر، والتحدث معھ ): «٢وعلیھ فإن المادة (

تعدل إلى ». بالمعروف، وتظل المخطوبة أجنبیة، فلا تحل الخلوة ولا المباشرة بدون عقد
لكل من الخاطبین النظر إلى الآخر، والتحدث معھ بالمعروف في غیر ما خلوة «أتي: ما ی

  ».أو مباشرة

                                                        

/  ١ (السلسلة الصحيحة ) )، وصححه الألباني بمجموع طرقه في ١٨٦٤)، وابن ماجه ( ٢٢٥/  ٤) رواه أحمد (١(

١٥٣. 

 ). ١٥٥/  ١)، والألباني في السلسلة الصحيحة ( ٣٦٠، ٣٣٤/  ٣)، وأحمد ( ٢٠٨٢) أخرجه أبو داود (٢(

 ). ٦٠/  ٥)، انظر السلسلة الصحيحة للألباني ( ٦٤ - ٦٣/  ٧)، والبيهقي ( ١٤٢/  ٣) رواه الحاكم (٣(
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  من تباح خطبتھا: 
یشترط في المخطوبة أن تكون ممن تجوز خطبتھن، وممن لا یجوز خطبتھن من 

  النساء ما یلي:

عن خطبة المرأة التي تقدم  صلى الله عليه وسلم؛ فقد ورد نھى النبيالمخطوبة للغیر خطبة تامة )١(

؛ لأن )١(»لاَ یَخْطُبُ أحََدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخَِیھِ : «صلى الله عليه وسلملخطبتھا رجل فرضیت بھ فقال 
في ذلك مبعث للعداوة والبغضاء بین الخطاب، فإن أذن الخاطب الأول للخاطب 

حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلھَُ أوَْ یَأذَْنَ لھَُ « صلى الله عليه وسلمالثاني فلا بأس؛ لحدیث النبي
  .)٢(»الْخَاطِبُ 

كمن تقدم للزواج من امرأة فرفضت، أو  -أما في حالة المخطوبة خطبة ناقصة 
سكتت ولم ترد، فما زالت بین القبول والرفض: فالأحظ لھا أن یتقدم الخاطب الثاني 

  وغیره إن وجد؛ لتختار المرأة الأصلح لھا.
وإن تزوج الرجل المخطوبة خطبة تامة فحكم عقد الزواج صحیح عند جمھور 

ء مع الإثم؛ فالخطبة مقدمة عقد الزواج؛ فلا تؤثر فیھ، ولأن النھى إذا كان لمعنى العلما
  غیر المعقود علیھ لم یمنع من صحة العقد.

ونلخص أقوال الفقھاء في تفصیل تحریم الخطبة على الخطبة على ثلاثة أحوال 
  ھي:

ینھما: فھذه : إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فرضیت، وقبلت، وتم الاتفاق بالحالة الأولى
  الحالة یحرم فیھا التقدم لخطبة ھذه المرأة اتفاقا.

: إذا تقدم رجل لخطبة امرأة، وتم القبول والاتفاق، ثم رفض الرجل الحالة الثانیة
إتمام عقد الزواج، وعدل عن الخطبة أو عدلت ھي، أو كانت الخطبة الأولى محرمة، 

جوز أن یتقدم لخطبتھا اتفاقا؛ لأن كمن خطب امرأة معتدة تصریحًا: ففي ھذه الحالة ی
  خطبتھا الأولى غیر قائمة.

: إذا تقدم رجل لخطبة امرأة، ولم تجب بالقبول أو الرفض: فھذه الحالة الحالة الثالثة
محل اختلاف بین الفقھاء، فأجاز بعضھم التقدم للخطبة؛ لأن الأصل عدم الإجابة، 

ا : «صلى الله عليه وسلمھا فقال لھا رسول الله ولحدیث فاطمة بنت قیس أن أبا جھم ومعاویة خطبا أمََّ
ا مُعَاوِیَةُ فَصُعْلوُكٌ لاَ مَالَ لَھُ، انْكِحِي أسَُامَةَ بْنَ  أبَُو جَھْمٍ فَلاَ یَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِھِ، وَأمََّ

ُ فِ »انْكِحِي أسَُامَةَ «، ثُمَّ قَالَ: »فَكَرِھْتُھُ «قَالتَْ: ». زَیْدٍ  یھِ خَیْرًا ، فَنَكَحْتُھُ فَجَعَلَ اللهَّ

                                                        

 ). ٧٣/ ٦)، والنسائي ( ١٨٠/  ٧) السنن الكبرى (١(

 ). ١١٥/ ٦)، ونيل الأوطار ( ٣٢/  ٧) روضة الطالبين (٢(
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تستشیره  صلى الله عليه وسلم، فھي لم تكن أجابت واحدا منھما؛ حیث ذھبت إلى النبي)١(»وَاغْتَبَطْتُ بِھِ 
  .)٣(، والمالكیة)٢(في أمر خطبتھا، وھذا مذھب الشافعیة

: أنھ یحرم )٤(منھم الشافعیة، وھو القول الثاني، والحنابلة -ویرى البعض الآخر
ابن حزم على ھذا، فوضح أنھ لا یحل لمسلم أن خطبتھا لعموم النھى عن الخطبة، وأكد 

یخطب على خطبة أخیھ المسلم سواء ركن الخاطبان إلى بعضھما وتقاربا، أو لم یكن 
شيء من ذلك، إلا أن یكون الخاطب الثاني أفضل لھا في دینھ وحسن صحبتھ من 

نھ الخاطب الأول، فیجوز للخاطب الثاني حینئذ أن یخطب على خطبة غیره ممن ھو دو
   )٥(في الدین وجمیل الصحبة.

  والراجح ھو القول الأول.
ولم تتعرض مشروعات القوانین الثلاثة: قانون دولة الإمارات، والقانون الخلیجي، 
والقانون العربي الموحد، لحكم خطبة مخطوبة الغیر إلا مشروع القانون العربي الموحد؛ 

حرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة، تمنع خطبة المرأة الم«فقد نص في المادة الثانیة: 
  )٦(».والمخطوبة للغیر ما دامت الخطبة قائمة بینھما

  المرأة المتزوجة. )٢(

  كل امرأة محرمة علیھ حرمة مؤبدة أو مؤقتة ما دام مانع التحریم قائما. )٣(

                                                        

قَةِ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا  -كتاب الطلاق  -) رواه مسلم في صحيحه١( ورواه أحمد، وأهل السنن  ،) ١٤٨٠( رقم –بَاب الْمُطَلَّ

 إلا ابن ماجه.

مطبعة الحلبي القاهرة  -هـ ٩٧٧ربيني المتوفى سنة ) مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ الش٢(

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  -، روضة الطالبين: للإمام النووى ١٣٧، ١٣٦/ ٣ -م ١٩٨٥هـ /١٣٧٧

 .٣٧٨ ،٥/٣٧٧ - م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ بيروت – العلمية الكتب دار –والشيخ على محمد عوض 

تحقيق الأستاذ  - ه٩٨٤متوفى سنة  -باس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي ) الذخيرة للإمام: شهاب الدين أبى الع٣(

مواهب الجليل: للإمام أبى عبد االله محمد  ،١٩٨/ ٤ ج –م ١٩٩٤بيروت  -الإسلامي  الغرب دار –محمد بوخبزة 

ى عبد االله ، وبهامشه: التاج والإكليل أب٤١٠/ ٣ج  -م ٩٥٤بن محمد عبد الرحمن المعروف بالحطاب، المتوفى سنة 

 هـ١٣٩٨ الثانية الطبعة –هـ، كلا هما شرح مختصر خليل ٨٩٧محمد بن يوسف الشهير بالمواق، المتوفى سنة 

 م.١٩٧٨/

 .٣٦٠ ،٣٦١ – ٥٢١، ٧/٥٢٠) الشرح الكبير ٤(

المسألة  - ١٣٤، ١٣٣/ ١٠ص -تحقيق أحمد شاكر  - هـ ٤٥٦) المحلى للإمام أبى محمد على بن حزم، المتوفى سنة ٥(

 بيروت. -دار الآفاق الحديثة  -) ١٨٨٠م: (رق

مطبوعات جامعة الإمارات  - ١/٥٢ج -الدكتور محمد عبد الرحمن وفا  -) أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ٦(

 العربية المتحدة.
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؛ لأنھا زوجة؛ حیث یجوز لزوجھا مراجعتھا، كل امرأة معتدة من طلاق رجعى )٤(
مھا، وإنشاء أسرة جدیدة؛ لما یكن بینھما من الود والإبقاء على الأسرة أولى من ھد

  والأولاد؛ لذلك لا یجوز خطبتھا لا تصریحا ولا تلمیحا.

، سواء كانت بینونة صغرى أو كبرى، وھذه المسألة كل امرأة معتدة من طلاق بائن )٥(
اختلف فیھا الفقھاء، فذھب الشافعیة والحنابلة والمالكیة إلى عدم جواز التصریح 

  منھما، وأجازوا خطبة المعتدة من طلاق بائن ببینونة كبرى تعریضًا.بخطبة أي 

وفى خطبة المعتدة من طلاق بائن ببینونة صغرى تعریضا خلاف عند الشافعیة والحنابلة، 
والأظھر عندھم جواز خطبتھا تعریضا، لانقطاع سلطة الزواج علیھا، ھذا إن خطبھا غیر 

  )١(كاحھا فلھ التصریح بخطبتھا من غیر خلاف.صاحب العدة، أما صاحبھا الذي یحل لھ ن

ویجوز خطبتھا تعریضا باتفاق؛ كل امرأة معتدة من وفاة لا یجوز خطبتھا تصریحا،  )٦(

=  <  ?  @  H  G  F     E  D  C  B  A   ﴿لقول الله تعالى: 

  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L  K  JI

W﴾ )٢(.  

): ٣رم خطبتھن تعدل الأولى منھا رقم ثلاثة (وعلیھ فإن المواد الثلاث فیمن تح
تحرم خطبة المحرمات من النساء، سواء أكانت الحرمة مؤبدة بسبب النسب أو «

  ».المصاھرة أو الرضاع، أم كانت الحرمة مؤقتة، ولا تجوز إلا بعد زوال سبب التحریم
أو تحرم خطبة المحرمات من النساء سواء أكانت الحرمة مؤبدة «تعدل كالآتي: 

  ». مؤقتة إلا بعد زوال سبب التحریم
یحرم التصریح بالخطبة للمعتدات جمیعًا، ویجوز التعریض ): «٤والمادة رقم (

  ».بالخطبة للمتوفى عنھا زوجھا أو للبائنة ببینونة كبرى
یحرم التصریح بالخطبة للمعتدات، ویجوز التعریض بالخطبة «تعدل كالآتي: 

  ».ببینونة كبرى للمتوفى عنھا زوجھا أو للبائنة
تبقى كما » تحرم خطبة المخطوبة إلا إذا ترك الخطبة أو أذن بھا): «٥والمادة رقم (
  ھي دون تعدیل.

                                                        

 ).٣/٣٦، مغنى المحتاج (٢/٢١٩)، الشرح الكبير ٧/٣٠) روضة الطالبين (١(

 .٢٣٥) سورة البقرة: ٢(
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  الفصل الثاني

  العدول عن الخطبة والآثار المترتبة عليه

  
  العدول عن الخطبة، والآثار المترتبة علیھا:

  فالعدول: العزوف. )١(العدول لغة: یقال عدل عن الشيء یعدل عدلا وعدولا: حاد
والعدول والإعراض اصطلاحا: ھو أن یتراجع الخاطبان أو أحدھما عن الخطبة بعد 

  تمامھا وحصول الرضا منھم.
  

  حكم العدول عن الخطبة:
الخطبة وعد غیر ملزم بالزواج؛ فلكل من الطرفین العدول عنھا عند الاقتضاء، وقد 

قص في دین، أو خلق، أو لأمر نفسي كره جمھور العلماء العدول إلا لمسوغ شرعي كن
  یصعب احتمالھ.

  
  وقد استدل المالكیة والحنابلة على الكراھة بما یلي:

  :قولھ تعالى﴿ ± °  ¯  ®  ¬«  ª﴾ )؛ فالعھد مطلوب الوفاء )٢

  بھ، وأقل ما یقال إن خلف الوعد مكروه.

 ثَ كَذَبَ، وَ : «صلى الله عليه وسلمقول النبي إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَِا وَعْدَ آیَةُ الْمُنَافقِِ ثَلاثٌَ: إذَِا حَدَّ
فخلف الوعد خصلة من خصال النفاق، والاتصاف بھا مكروه، والوعد  ؛)٣(»أخَْلَفَ 

عند جمھور العلماء غیر ملزم؛ لذلك نصوا على كراھة خلف الوعد، وھذا سبب 
 عدم الإلزام، وإلاّ لكان خلف الوعد حراما، كما أننا لو قلنا بلزوم الوفاء بالوعد
وحرمة الخلف بھ، وأراد الخاطب أن یعدل لم یستطع لمخافة الإثم، فیضطر لعقد 

  الزواج كرھا، وھذا الإكراه یخالف حریة الاختیار.

                                                        

 .١/٣٥، السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنية ٢/٥١٤ني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ) الدري١(

 .٣٤) سورة الإسراء: ٢(

 ) متفق عليه.٣(
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وقال الحنفیة وبعض الحنابلة بجواز العدول عن الخطبة، واستدلوا بما 
  یلي:
ُ عَنْھُمَا كَانَ یَقوُلُ: أولاً: ِ " نَ أنََّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهَّ أنَْ یَبیِعَ بَعْضُكُمْ  صلى الله عليه وسلمھَى رَسُولُ اللهَّ

جُلُ عَلىَ خِطْبَةِ أخَِیھِ حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلھَُ أوَْ  عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ وَلاَ یَخْطُبَ الرَّ

للخاطب الأول الحق في الترك بل  صلى الله عليه وسلمفقد جعل النبي )١(»یَأذَْنَ لَھُ الْخَاطِبُ 

جواز الترك معلقا على  صلى الله عليه وسلمثاني، ولم یجعل النبيوأجاز لھ التنازل للخاطب ال
  سبب.

عن  أعرض على صلى الله عليه وسلمخطب بنت أبى جھل، فلما أنكر علیھ النبي إن علیا  ثانیًا:

؛ كي صلى الله عليه وسلم، ولو كان العدول عن الخطبة مكروھا لما أنكر علیھ النبي)٢(»الخطبة
  لا یضطر إلى أمر مكروه.

لا بأس برجوع الخاطب عن رغبتھ في الخطبة ھي بیان الرغبة في عقد النكاح، و ثالثًا:
  تمام النكاح.

والذي تمیل إلیھ النفس أن العدول من الخطبة بدون سبب واضح مكروه، لأنھ من 
 قبیل خلف الوعد.

  
الخطبة وعد غیر ملزم، فلكل من «) التي تنص على أن: ٦وعلیھ فالمادة رقم (

 لمسوغ شرعي كنقص ظھر الطرفین العدول عنھا عند الاقتضاء، ویكره العدول عنھا إلا
  ».لھ في دین الآخر أو خلقھ، أو اعوجاج مسلكھ، أو لأمر نفسي یصعب احتمالھ

لكل من الخاطب والمخطوب العدول عن الخطبة، ویكره العدول «تعدل كالآتي: 
  ».عنھا إلا لمسوغ شرعي كنقص في دین أو سوء في خلق

  استرداد الھدایا عند الفسخ:
ة لعقد الزواج مقدمات مھمة؛ لدوام واستقرار الحیاة جعلت الشریعة الإسلامی

الزوجیة، ومن أھم ھذه المقدمات الخطبة فقد ندبت إلیھا الخاطبین یتعرف كل منھم على 
الآخر من خلال ضوابط شرعیة محددة، رغبة في دوام العشرة بعد الزواج وقیامھ على 

لحق في العدول عن الخطبة أساس المودة والتراحم، وجعلت الشریعة لكل من الخاطبین ا
إذا كانت لدیھ أسباب تبرر العدول عن إتمام الخطبة، وإلاّ فالعدول عن إتمامھا مكروه 

  على رأى جمھور العلماء، والعدول عنھا بدون سبب مشروع تعسف في استخدام الحق.
ومجرد العدول عن الخطبة لا یترتب علیھ تعویض؛ لأنھ حق، والحق لا یترتب علیھ 

  إلا إذا ترتب علیھ ضرر.تعویض 

                                                        

 ). ٤٨٤٨برقم: ( -١٩٧٥/ ٥) البخاري: الجامع الصحيح ١(

 .٨٦/  ٧) ابن حجر: فتح الباري ٢(
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  الھدایا: 
اعتاد الناس أن یقدم الخاطب ھدایا للمخطوبة لإدخال السرور علیھا، ومنھا ما یكون 

  مھرا لإتمام الزواج: كالشبكة، والأموال، والأجھزة، وما شابھ ذلك.
ففي حالة العدول عن الخطبة فما دفع للمخطوبة على صورة مھر فحكمھ الاسترداد؛ 

لا یجب إلا بالعقد، ولا یلزم إلا بالدخول الحقیقي، وفى حالة عدم الدخول، فلا لأن المھر 
  یلزم إلا نصفھ.

فطالما أن العقد لم ینعقد، والمھر أثر من آثاره؛ فیلزم رده إن كان قائما، ورد مثلھ أو 
  قیمتھ إن كان تالفًا.

أنواع الحلي  أما ما قدم من الھدایا الأخرى: كالملابس، والحلوى، والأجھزة، وبعض
  كالخواتم وما شابھ، فقد اختلف فیھا الفقھاء من حیث الرد من عدمھ.

أنھا إن كانت موجودة وجب ردھا، وإن كانت ھالكة أو مستھلكة فلا یجب  فالحنفیة:
ردھا، لأنھا ھدیة بمعنى الھبة، والرجوع في الھبة إنما یجوز إذا كان الموھوب موجودا 

  )١(ن الخطبة الخاطب أو المخطوبة.لم یھلك، سواء كان العادل ع
للخاطب الرجوع في كل ما قدمھ إلى المخطوبة، فما كان قائما أخذ، وما  الشافعیة:

  )٢(كان ھالكا أخذ قیمتھ، وسواء كان الترك من جھة الخاطب أو المخطوبة.
یرون أنھ لیس للخاطب الرجوع مطلقًا فیما أھداه لمخطوبتھ ولو كان  المالكیة:
 جھتھا إلا بشرط أو عرف وھذا ھو أصل المذھب. الرجوع من 

  
: إذا كان العدول من جھة الخاطب، وكان المانع منھ والرأي الثاني عند المالكیة أنھ

لم یسترد شیئا مما أھداه، فإن كان المانع منھا رجع علیھا بما أعطاھا، لأن العقد الذي 
  )٣(ر ذلك.أعطى لأجلھ لم یتم، إلا إذا وجد شرطا أو عرفا یقضى بغی

الھدایا التي قدمھا الخاطب تأخذ حكم الھبة؛ لأن الھدیة نوع من الھبة،  الحنابلة:
والھبة تلزم بقبضھا من الموھوب لھ؛ وبالتالي لا یمكن الرجوع فیھا سواء كانت قائمة 

  )٤(بعینھا أو مستھلكة أو ھالكة طالما تم قبضھا.
إذا امتنعت ): «٦٥ث جاءت المادة (وقد أخذ القانون برأي أبى حنیفة في الھدایا حی

المخطوبة، أو نكص الخاطب، أو توفى أحدھما قبل النكاح: فإن كان ما دفع على حساب 
المھر موجودا استرده عینا، وإن كان فقد بالتصرف فیھ، أو تلف استرد قیمتھ إن كان 

                                                        

، وشرح قانون الأحوال الشخصية للسباعي: ١١حوال الشخصية للبرديسي: ص، وانظر الأ٢/٥٠١) حاشية ابن عابدين ١(

 .٥٩ص

 (د. محمد وفا).  ٤/١١٣) الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر الهيثمي ٢(

 (محمد وفا). ٢/٣٤٨) الصاوي: الشرح الصغير ٣(

 (وفا). ٢٥١، ٦/٢٤٦) المغنى مع الشرح الكبير ٤(
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لى سبیل عرضا، ومثلھ إن كان نقدًا، أما الأشیاء الأخرى التي أعطاھا أحدھما للآخر ع
  .)١(»الھدیة فتجرى علیھا أحكام الھبة

الإباحة الشرعیة تنافى الضمان، فلا «) التي نصت على الآتي: ٧وعلیھ فالمادة رقم (
یترتب على مجرد العدول عن الخطبة تعویض، وإنما عما قد یصحب العدول من 

ھ تجاوزات یتضرر بھا الطرف الآخر كما لو أثار ضده من الشائعات ما یتضرر ب
  ».تسویغًا لعدولھ عن الخطبة

  
مجرد العدول عن الخطبة لا یترتب علیھ تعویض، إنما التعویض على  تعدل كالآتي:

الضرر الذي قد یصحب العدول، سواء كان ضررا مادیا أو معنویا، كما لو أثار أحدھما 
  ما یسيء إلى سمعة الآخر.

  ) دون تغییر.٩) ورقم (٨وتبقى المادة رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٥٨) الأحوال الشخصية للسباعي: ص١(
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  فصل الثالثال

  الشروط المقترنة بعقد الزواج

  تعریف الشرط:
الشَّرْط في اللغة بفتح وسكون: إلزام الشيء والتزامھ في البیع ونحوه، وجمعھ 

  .)١(شروط، والشَّرَط بفتحتین: العلامة، وجمعھ أشراط، ومنھ أشراط الساعة أي علاماتھا
ن على الآخر: أي التزام والمراد بالشرط ھنا: الشروط التي یشترطھا أحد الزوجی

یلزم بھ أحد الزوجین الآخر، وقد یكون موافقا لمقتضى العقد، وقد لا یكون موافقا، ولا 
منافیا لمقتضاه، ولم یرد عن الشارع دلیل خاص باعتباره أو عدم اعتباره ویكون فیھ 
 منفعة للمشترط، كأن تشترط الزوجة على زوجھا ألا یتزوج علیھا، أو ألا ینقلھا من
دارھا أو بلدتھا، أو أن تكمل دراستھا، وھذه الشروط إما أن تكون صحیحة ویلزم الوفاء 

  بھا، وإما أن تكون فاسدة لا یزم الوفاء بھا. 
  وقد اختلف الفقھاء في حكم عقد الزواج المقترن بالشرط على ثلاثة أقوال:

لوفاء یحق أن ھذه الشروط صحیحة یجب الوفاء بھا، وفى حالة عدم ا القول الأول:
للمشترط فسخ العقد، عدا الشروط المنافیة للعقد أو ورد ما یدل على عدم اعتبارھا، وھو 

  مذھب الإمام أحمد بن حنبل.
  وقد استدلوا على ذلك بالآتي: 

Z  ﴿أن الله أمر المؤمنین بالوفاء بما اشترطوا على أنفسھم، قال تعالى:  )١(

فإن اشتراط والأمر یقتضى الوجوب؛ لذلك  )٢( ﴾]  \  [  ^

  المرأة مثل ھذه الشروط بمثابة العھود التي یجب الوفاء بھا. 

  .)٣(»إنَِّ أحََقَّ الشُّرُوطِ أنَْ یُوَفَّى بھِِ مَا اسْتَحْللَْتُمْ بھِِ الْفُرُوجَ : «صلى الله عليه وسلمقولھ )٢(

مَ حَلالاًَ أوَْ شَرْطًا أحََلَّ « :صلى الله عليه وسلمقولھ )٣(  الْمُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ إلاَِّ شَرْطًا حَرَّ
، وھذه الشروط إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالا فتكون صحیحة ویلزم )٤(»حَرَامًا

                                                        

 ) القاموس المحيط باب الطاء فصل الشين، مختار الصحاح باب الشين والراء وما يثلثهما.١(

 ).١) سورة المائدة: آية (٢(

، ٢/٤٠٣بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان  -) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ٣(

 .٧/٧٩وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

- ٥/١٤٢) وفي الإرواء ( ٦/٩٩٢)، وغيره، صححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة (٢٥٣/ ١() رواه الترمذي ٤(

١٤٦.( 
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  الوفاء بھا. 

الوفاء بالعقود والعھود واجب، وإن حصل خلل في الوفاء لم یحصل الرضا الذي  )٤(
  ھو لب العقد ومقصوده الأعظم، فمن التزم وقبل وجب علیھ الوفاء في التزامھ.

رُوطِ أنَْ تُوفُوا بھِِ مَا «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي عن عقبة  )٥( أحََقُّ مَا أوَْفَیْتُمْ مِنْ الشُّ
، فالحدیث بھ دلالة واضحة على وجوب الوفاء بالشروط )١(»اسْتَحْللَْتُمْ بِھِ الْفرُُوجَ 

التي یأخذھا الإنسان على نفسھ، وأحق الشروط التزاما ما كان بسبب العلاقة 
  الزوجیة. 

ابِ وورد في الأثر أنََّ رَجُلاً تَ  )٦( جَ امْرَأةًَ عَلَى عَھْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ وَشَرَطَ لھََا  زَوَّ
ابِ  لھََا : «، فَقَالَ عُمَرُ دَارًا، ثُمَّ أرََادَ نَقْلھََا فَخَاصَمُوهُ إلِىَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

  .)٢(»شَرْطُھَا؛ مَقَاطِعُ الْحُقوُقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ 

ن المتنازعین على وجوب الوفاء بالشروط المقترنة بی فقد حكم عمر بن الخطاب 
، فدل دلالة واضحة على وجوب الوفاء بعقد الزواج، ولم ینكر علیھ أحد من الصحابة 

  بالشروط المقترنة بعقد الزواج ما دامت لا تناقض مقتضى العقد.
ة إن ھذه الشروط باطلة، والعقد صحیح؛ فبطلانھا لا تأثیر لھ في صح القول الثاني:

، عدا الشروط )٤(، والشافعیة)٣(العقد، وعلیھ فلا یلزم الوفاء بھا، وھذا ھو مذھب الحنیفة
التي ھي من مقتضى العقد، والمؤكد لمقتضاه أو التي نص الشرع على اعتبارھا، واستدل 

  أصحاب ھذا القول بالأدلة الآتیة:

ِ : «صلى الله عليه وسلمقول النبي )١( فَلَیْسَ لَھُ، وَإنِْ شَرَطَ مِائَةَ  مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ في كِتَابِ اللهَّ
ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ    .)٥(»شَرَطٍ؛ شَرَطُ اللهَّ

مَ حَلالاًَ أوَْ شَرْطًا أحََلَّ : «صلى الله عليه وسلمقول النبي )٢( الْمُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ إلاَِّ شَرْطًا حَرَّ
ھ أن ، فالحدیث فیھ دلالة على أن الإنسان الذي یلزم نفسھ بشرط علی)٦(»حَرَامًا

                                                        

 ) متفق عليه.١(

)، وغيره، وصححه الألباني في الإرواء رقم ٧/٢٤٩)، ووصله البيهقي (٢/١٧٤("الشروط") رواه البخاري معلقًا في ٢(

)١٨٩١.( 

 .١٦٨، ١٦٧/  ٤) حاشية ابن عابدين ٣(

ط دار الكتب  -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد عوض  -ضة الطالبين للإمام النووي ) رو٤(

 .٥/٨٨٥العلمية 

 ).٨)، مسلسل(١٥٠٤حديث رقم (- )، واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه٢٥٦٠حديث رقم (- ) أخرجه البخاري في صحيحه٥(

 .٤٠٣/ ٢بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان  -مذي ) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح: سنن التر٦(
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یوفي بھ، باستثناء الشروط التي تحلل الحرام وتحرم بالحلال، واشترط الزوجة 
  في عقد الزواج مثل ھذه الشروط تمنعھ من ممارسة حقھ الذي أباحھ الله لھ.

؛ فلا توجد امرأة صلى الله عليه وسلمكما أن ھذه الحالة موجودة في نفس النساء منذ زمن النبي

  .صلى الله عليه وسلمطھ أحد في عھد النبيتحب أن یتزوج علیھا زوجھا، ومع ذلك لم یشتر
كما أن عقد الزواج یجب أن یحقق مصلحة لكلا الزوجین، فاشتراط الزوجة ألا  

یتزوج علیھا، أو أن لا یخرجھا من داره ینتقص من الحق الذي یثبتھ لحق للزوج؛ ولھذا 
  لا یجب الوفاء بھذا الشرط.

وفاء مستحب ولیس أن ھذه الشروط مكروھة ولا یلزم الوفاء بھا، وال القول الثالث:
  واجبا ما لم تقترن بما یستلزم الوفاء بھا كالیمین بالطلاق ونحوه، وھذا ھو مذھب مالك. 

أن ھذه الشروط مكروھة ولا یلزم الوفاء بھا، والوفاء مستحب ولیس  القول الثالث:
  واجبا ما لم تقترن بما یستلزم الوفاء بھا كالیمین بالطلاق ونحوه، وھذا ھو مذھب مالك. 

  فالشروط عند الإمام مالك رحمھ الله ثلاثة أنواع ھي كالآتي:
شرط یناقض المقصود من عقد النكاح: كأن تشترط أن ینفق على ولدھا  النوع الأول:

من غیره، أو أن یؤثرھا على ضرتھا، فالنكاح یفسخ في ھذه الحالات، ویثبت بعد بمھر 
  د الزواج.المثل، ویلغى الشرط المناقض؛ لأنھ یناقض مقتضى عق

الشروط المكروھة، وما لا یقتضیھ عقد النكاح، ولا ینافیھ: كأن لا  النوع الثاني: 
یتسرى علیھا، أو لا یتزوج علیھا، أو أن لا یخرجھا من حكام كذا، أو من بلدھا، فلا 
یفسخ عقد النكاح قبل ولا بعد الدخول، ولا یلزم الوفاء بھ، وإنما یستحب الوفاء بھ لقول 

رُوطِ أنَْ یُوَفَّى بِھِ مَا اسْتَحْللَْتُمْ بھِِ الْفُرُوجَ «: صلى الله عليه وسلمالنبي ، وقال مالك: إن )١(»أحََقَّ الشُّ
اشترط ذلك لم یلزمھ إلا أن یكون في ذلك یمین بعتق أو طلاق فإن ذلك یلزمھ إلا أن 

  )٢(یطلق أو یعتق من أقسم علیھ.
حتھا، وكذلك المتفق واستدل أصحاب ھذا القول بأنھ ما عدا الشروط المتفق على ص 

على بطلانھا: شروط مكروھة من باب عدم التحجیر، والوفاء بھا مستحب، واستدلوا 

رُوطِ أنَْ یُوَفَّى بھِِ مَا اسْتَحْللَْتُمْ بھِِ الْفُرُوجَ : «صلى الله عليه وسلمبقول النبي   . )٣(»أحََقَّ الشُّ

                                                        

، ٢/٤٠٣بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان  -) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ١(

 .٧/٧٩وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 

دار المعرفة  -هـ  ٥٩٥سنة  ) بداية المجتهد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى٢(

 .٢/٥٩ ص - م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ –بيروت 

 . ٦٣)، مسلسل رقم  ١٤١٨)، ومسلم حديث رقم ( ٢٧٢١) رواه البخاري حديث رقم (٣(
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بینھ، وقد استدل أصحاب القول الأول بنفس الحدیث إلا أن أصحاب ھذا القول جمعوا 

ِ فَھُوَ بَاطِلٌ وَإنِْ كَانَ مِائَةَ : «صلى الله عليه وسلموبین قول النبي مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لیَْسَ في كِتَابِ اللهَّ
  .)١(.»شَرْطٍ 

كما أكدوا أن الحدیث على الوفاء بالشروط التي یشترطھا الإنسان على نفسھ، فلما 
الشروط التي فیھا منفعة كان اشتراط ھذا الشرط فیھ منفعة للزوجة قلنا باستحباب الوفاء ب

  ومصلحة للمرأة.
  

إن المتأمل في كلام الفقھاء یجد أنھم اتفقوا على أن العقد المقترن بھذه  الترجیح:
  الشروط عقد صحیح، وقد وقع الخلاف بینھم في الوفاء بھذه الشروط على ثلاثة أقوال: 

  الأول: یجب الوفاء
  الثاني: یستحب الوفاء
  الثالث:لا یجب الوفاء 

  
ھذا ناتج اختلافھم في تكییف ووصف الشروط المقترنة بالعقد، فأصحاب القول الأول رأوا 
مثل ھذه الشروط لا تخالف مقتضى العقد، بل إن من وراء اشتراطھا مصلحة مقصودة 

  للزوجة، والزوج قد تنازل عن حقھ في ھذه الشروط بكامل رضاه؛ لذلك وجب الوفاء بھا.
في ھذه الشروط تحجیرا وتضییقا على الزوج؛ لذلك ورأى أصحاب القول الثاني 

  قالوا بالاستحباب.
وأما أصحاب القول الثالث فقد رأوا ھذه الشروط مخالفة لمقتضى العقد؛ لذلك قالوا 

  بعدم وجوب الوفاء.
ومن خلال استعراض أقوال العلماء: تبین لي قوة القول الأول بوجوب الوفاء 

مخالفة ھذه الشروط لمقتضى العقد، ولأن ھذه الشروط  بالشروط؛ لقوة الاستدلال، ولعدم
حق خالص للزوج تنازل عنھا بمحض إرادتھ؛ فكان علیھ أن یلتزم بما قطع على نفسھ 

  من شروط.
  

إلا أنني أرى أن اشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا یتزوج الرجل علیھا من 
عندما یجد الزوج أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد في بعض الحالات، وخاصة 

الزوجة الأولى لا تكفیھ، فیجب علیھ أن یتزوج الثانیة والثالثة والرابعة؛ حتى تحقق لھ 
الكفایة، ویتحقق المقصود من الزواج وھو إعفاف الرجل والمرأة، أو كانت الزوجة 
مریضة مرضا لا یتمكن معھ من تلبیھ رغباتھ الجسدیة والنفسیة؛ فیكون الوفاء بھذا 

  .والله أعلمفي ھذه الحالات وما شابھھا غیر واجب،  الشرط

                                                        

 ) متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ١(
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وعلیھ فإن المواد الواردة في الفصل الأول في الشروط المقترنة بعقد الزواج 
  تبقى على ما ھي علیھ.

  الأزواج عند شروطھم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.  ):١١المادة رقم (
  

عند عقد الزواج ما تراه أرفق بھا،  للزوجة أن تشترط على زوجھا ):١٢المادة رقم (
وأقوم بحاجتھا من المباحات التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج، ومن 
ذلك اشتراطھا اسكتمال دراستھا، أو بقائھا في عملھا، أو ألا یتزوج 
علیھا، أو ألا یخرج من بلده، ونحوه، ولھا أن تحدد الجزاء المترتب 

  على مخالفة ھذا الشرط.
  

إذا اشترط الزوج لزوجتھ أن لا یتزوج علیھا وأن لا ینقلھا من بلدھا  ):١٣(المادة رقم 
لزمھ ذلك، ویعتبر تنازلا منھ عن حقھ في التعدد، أو التحول بھا إلى 

  حیث یشاء.
  

  إذا اقترن العقد بشرط ینافي مقتضاه، فالشرط باطل والعقد صحیح.  ):١٤المادة رقم (
  

جین عند الإخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو للمتضرر من الزو ):١٥المادة رقم (
  التطلیق.
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  الفصل الرابع

  الولاية في عقد الزواج

  تعریف الوِلایَة:
: بكسر الواو، وفتحھا مصدر ولي، وولي الرجل الشيء، وولي علیھ: إذا تولاه لغة

، والولي: وقام بأمره، والوِلایة بكسر الواو: الإمامة والسلطان، وبالفتح والكسر: النصرة
  )١(الصدیق والنصیر، وھو ضد العدو.

، وھي قدرة الشخص على إنشاء )٢(تنفیذ القول على الغیر شاء أم أبى واصطلاحًا:
  التصرف الصحیح لنفسھ ولمن قام بأمره.

  أقسام الولایة: 
  تنقسم الولایة في عقد الزواج أقسامًا متعددة، باعتبارات متعددة: 

  ولي: تنقسم إلى قاصرة ومتعدیة.فباعتبار الشخص نفسھ أو ال
: ھي ولایة الشخص على نفسھ ومالھ، وھي تثبت للشخص الكامل فالولایة القاصرة

  الأھلیة بالحریة والبلوغ والعقل.
: فھي ولایة الشخص على غیره، ولا تكون إلا لمن ثبت لھ حق أما الولایة المتعدیة

  الولایة على نفسھ.
  إلى قسمین:  ر موضوعھاباعتباوتنقسم الولایة المتعدیة 

: وتكون على نفس المولى علیھ كتربیتھ وتعلیمھ وتزویجھ، وھى ولایة على النفس
  محل البحث، وھى الولایة التي تجعل الولي قادرا علي إنشاء عقد زواج.

: وتكون على حال المولى علیھ من حیث الرعایة والتنمیة بما فیھ ولایة علي المال
  مصلحتھ.

  المتعدیة باعتبار المولى علیھ عند العلماء ثلاثة أنواع: وتنقسم الولایة

: وھى الولایة التي یملك فیھا الولي أن یزوج من تحتھ دون أن یكون ولایة الإجبار )١(
  للمولي حق الرفض. 

: فھي الولایة على المرأة البالغة العاقلة الحرة، سواء ولایة الندب والاستحباب )٢(
  أن تأذن لولیھا بأن یزوجھا أي یباشر عقد تزویجھا. كانت بكرًا أم ثیبًا، فیستحب لھا 

: لا بد من اشتراك الولي ومولیھ في الرضا بالزواج، فلا ینفرد ولایة الشرك )٣(
أحدھما، ولا یستبد الولي بتزویج مولیتھ، كما في ولایة الإجبار؛ فلابد من رضا 

  مولاتھ وإذنھا في الزواج.

                                                        

 .الواو وفصل الياء باب المحيط القاموس –) مختار الصحاح باب الواو مع اللام والياء ١(

 . ٢٥٤ ص - م ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣ - بيروت –دار الكتب العلمية  -تعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني ) ال٢(
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 ﴾Î           Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿، قال تعالى: )١(: الاقترانالزواج لغة

ج  )٢( بالشيء أي: قرنھ  الشيءأي: وقرناءھم وكل شيء اقترن بآخر فھما زوجان، وزوَّ

  ، ویطلق لفظ التزویج على النكاح. )٣( ﴾S  R   Q ﴿بھ، ومنھ قولھ تعالى: 

: یقال نكح فلان امرأة ینكحھا نكاحا: إذا تزوجھا، وقیل للزواج نكاح؛ والنكاح لغة
ھ سبب للوطء المباح، ویقال نكح: مأخوذ من نكحھ الدواء: إذا خامره وغلبھ، أو من لأن

تناكح الأشجار إذا انضم بعضھا إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض: إذا اختلط في 
، ویأتي لفظ النكاح بمعنى الضم ٥، ویطلق النكاح على العقد، ویأتي بمعنى الوطء٤ترابھا

لأشجار: إذا تمایلت وانضم بعضھا إلى بعض، ویأتي لفظ والتداخل، فیقال: تناكحت ا
، ویأتي لفظ )٦(النكاح بمعنى الاختلاط، یقال نكح المطر الأرض إذا اختلط في ترابھا

@   ﴿، وقولھ: )٧( ﴾F  E  D  C  B﴿النكاح بمعني العقد، قال تعالى: 

J  I  H  G  F   E  D  C  B  A﴾ )وقد یستعمل في )٨ ،

أي:  )٩( ﴾Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  × ﴿ل تعالى: معنى الوطء، قا

حَتَّى تَذُوقىِ عُسَیْلتََھُ وَیَذُوقَ : «صلى الله عليه وسلمحتى یطأھا زوج آخر وھو قول النبي
، فقد اختلف الفقھاء في حقیقة إطلاق لفظ النكاح، فمنھم من قال: إنھ لفظ )١٠(»عُسَیْلَتَكِ 

من قال: إنھ حقیقة في الوطء، مجازا في مشترك یطلق علیھما (العقد والوطء )، ومنھم 
  العقد، أما قول جمھور العلماء: النكاح حقیقة في العقد، مجاز في الوطء. 

                                                        

 )  ٤٠٧/  ١م( ١٩٦٠) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، إخراج مجموعة من العلماء، مطبعة مصر ١(

 ).٢٢) سورة الصافات: آية رقم (٢(

 ).٢٠) سورة الطور: آية رقم (٣(

هـ بترتيب يوسف  ٧١١العرب المحيط للشيخ جمال الدين أي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة  ) لسان٤(

 ٦/٧١٤ م،١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ –خياط، دار الجيل بيروت 

 ) ٩٦٠/ ٢) المعجم الوسيط (٥(

 ) لسان العرب: مادة نكح.٦(

 ). ٢٢١) البقرة آية (٧(

 ). ٢٢) النساء آية (٨(

 ). ٢٣٠) البقرة آية (٩(

 ) متفق عليه.١٠(



     دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلی
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٥٣٣ - 

 

ومن خلال الاستقراء تبین أن اللفظ یستخدم في المعنیین، إلا أن الشائع والمشتھر 
  ة. استعمالھ في العقد، فیأخذ المعنى المشتھر بھ، ولا یأتي بمعنى الوطء إلا بقرین

  تعریف الزواج شرعًا:
  اختلف الفقھاء في تعریف الزواج، ونوجز أھم ھذه التعریفات فیما یلي: 

حل »: ملك المتعة«بأنھ: عقد یفید ملك المتعة قصدا، والمراد بقولھم  عرفھ الحنفیة )١(
ما »: قصدا«استمتاع الرجل من امرأة لا یمنع نكاحھا مانع شرعي، وخرج بقولھم 

  )١(راء أمة للتسري، أي حل الاستمتاع بالأمة بملك الیمین.یفید الحل ضمنا كش

بأنھ: عقد لحل تمتع بأنثى غیر محرم ومجوسیة وأمة كتابیة  عرفھ المالكیة )٢(
أي: لا یصح  )٢(بصیغة....، والمراد بقولھم بأنثى غیر محرم ومجوسیة وأمة كتابیة

ى الرجل، یصح العقد على الأنثى المحرم كالأم والبنت؛ لأنھن من المحرمات عل
ولا المجوسیة لأنھا مشركة، ولا الأمة الكتابیة؛ فیشترط في نساء أھل الكتاب من 

  أھل الزواج بھن الحریة.

  )٣(بأنھ: عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزویج وما یشتق منھما. وعرفھ الشافعیة )٣(

مجازا بأنھ: عقد التزویج، فعند إطلاق لفظھ ینصرف إلى العقد،  وعرفھ الحنابلة )٤(
: الإمام مالك والشافعي وأحمد، )٥(، وھذا الذي رجحھ جمھور العلماء)٤(على الوطء

وأحمد، وھذا ھو المشھور، والذي علیھ الدلیل من الكتاب والسنة أن النكاح في 
الشرع عقد التزویج، ولیس معناه الوطء فلم یرد لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في آیة 

 )٦( ﴾Ð  Ï  Î  Í×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ   ﴿واحدة قولھ تعالى: 

                                                        

هـ، شرح كنز الدقائق المتقدم ذكره، وبهامشه: حاشية  ٧٤٢) تبين الحقائق للإمام عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة ١(

 .٩٥، ٩٤/ ٢هـ  ١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية القاهرة  -الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي 

المسالك إلى مذهب الإمام مالك، كلاهما للإمام أحمد الدردير، ) حاشية الصاوي علي الشرح الصغير على أقرب ٢(

 القاهرة المعارف دار –تحقيق الدكتور/ مصطفي كمال وصفي  -وحاشية الإمام أحمد بن محمد الصاوي عليه 

 .٣٣٣، ٣٣٢/ ٢ ، هـ ١٣٩٢

للنووي، مطبعة مصطفى  ) مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، أي منهاج الطالبين٣(

 .١٢٣/ ٣م  ١٩٥٨هـ /  ١٣٧٧الحلبي القاهرة 

) المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي مع الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن ٤(

 .٣٣٣/ ٧دار الكتب العلمية بيروت  ٦٨٢قدامة المقدسي المتوفى سنة 

 .٣/  ٧، والحنابلة: المبدع ١٢٣/  ٣، والشافعية: مغني المحتاج ١٦٤/  ٣) المالكية: حاشية الخراشي ٥(

 ). ٢٣٠) البقرة آية (٦(
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  والخلاف ینبني علیھ عمل في مسائل، منھا:

من زنا بامرأة، ھل تحرم ھذه المرأة على ابنھ وأبیھ، ویحرم على الزانى أم المرأة  )١(
المزني بھا وبنتھا؟ أما الحنفیة فیثبتون التحریم، وأما عند الشافعیة والحنابلة فإنھ لا 

  یثبت التحریم. 

زوجتھ على نكاح أخرى، فإنھا تطلق بمجرد العقد على الثانیة عند من علق طلاق  )٢(
  الشافعیة، إلا إذا نوى بلفظ النكاح الوطء، ولا تطلق عند الحنفیة إلا بالوطء. 

عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة، ویفید «وقد عرفھ بعض المعاصرین بأنھ: 
   )١(».ن واجباتتعاونھما، ویحدد ما لكل منھما من حقوق وما علیھ م

  ) من مشروع القانون الخلیجي على أن:٤وقد نصت المادة (
الزواج عقد شرعي بین رجل وامرأة، غایتھ إنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوج، «

  ».على أسس تكفل لھما تحمل أعباءھا بمودة ورحمة
وقد أتى في المذكرة التوضیحیة لمشروع القانون العربي الموحد سبب صیاغة ھذه 

  لمادة على ھذا النحو: ا
استلھم مشروع القانون في تعریف الزواج ما جاء في القران الكریم من قولھ تعالى: 

﴿  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

m    l  k  j  i  h   gf﴾ )وقولھ تعالى: )٢ ،﴿  Ö  Õ  Ô  Ó

  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×

è  ç  æ  å  ä  ã﴾ )ا اقتبس لفظ المیثاق من قولھ سبحانھ كم. )٣

؛ إذ عبرت ھذه الآیة )٤( ﴾;  >  =    <﴿في شأن الزوجات: 

عن الرابطة المقدسة الناشئة عن عقد الزواج فوصفتھا بالمیثاق الغلیظ، والتعبیر نفسھ ھو 
المستعمل في القرآن الكریم في الإشارة إلى أعظم المقدسات الإلھیة، وھو عھد الله إلى 

                                                        

 ) محمد أبو زهرة عقد الزواج وآثاره.١(

 ). ٢١) سورة الروم آية (٢(

 ). ٧٢) سورة النحل آية (٣(

 ). ٢١) سورة النساء آية (٤(
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!  "  #  $  %  &  '  )  (   ﴿یائھ في قولھ عز وجل: أنب

، وراعى ما أشارت إلیھ الآیة )١( ﴾*  +  ,   -.  /  0  1  2

  . )٢( ﴾p  o  n﴿الكریمة: 

كما استھدف الإشارة إلى ما ورد في السنة النبویة من أن الزواج سبیل الإعفاف 
قصورة على استحلال المتعة والإحصان وتكاثر الأمة، ولأن الغایة من الزواج لیست م

الجنسیة، الملحوظة أیضا من قبل الشارع الحكیم في تشریع الزواج؛ إذ أناط الله بھ مھمة 
أساسیة في ھذه الحیاة، لاستدامة النوع على أساس الأسرة المستقرة، التي ھي الخلیة 

  الاجتماعیة الأولى، وتأسیس الحیاة فیھا على السكینة والمودة والتراحم 
د روعي في نص ھذه المادة الإشارة إلى دور الزوجة في مشاركة زوجھا في ولق

حمل أعباء الأسرة بمودة ورحمة، إذ إن الحدیث الشریف قد جعلھا راعیة في بیت 
زوجھا ومسئولة عن رعیتھا، فللمرأة دورھا في بناء الأسرة وھى متكاملة مع زوجھا في 

   )٣(مكانتھا في ذلك المحضن للإنسانیة الغضة.حمل أعبائھا، وفي ھذا تكریم لھا، وتنویھ ب
ومما تقدم نخلص إلى تعریف مختصر واضح المعنى مكتمل المبنى إن شاء الله، وھو أن: 

  : عقد یفید حل المعاشرة بین الزوجین، ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات) الزواج(
تضاه حل العشرة بكل ما فیھا وھذا الذي علیھ جمھور العلماء: أن الزواج عقد ومق 

من استمتاع، وحسن معاشرة، وتعاون، وغیره، وأیضا بیان التزام الحقوق والواجبات 
  لكل منھما إتمام حسن المعاشرة.

في  صلاح الصاويفإنني أرى ھذا التعریف أكثر دقة مما أورده أستاذي الدكتور 
ستمتاع بینھما على النحو الزواج عقد بین ذكر وأنثى یقتضي حل الا«الوثیقة بقولھ: 

  المشروع، ویھدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعایة الزوجین.
فیجب أن یقتصر التعریف على معنى الزواج، ولا یشمل غایتھ وھدفھ؛ لأن الغایة 

  والھدف شيء آخر غیر التعریف.
  كیف تثبت الولایة:

  تنقسم الولایة باعتبار ثبوتھا عند الأئمة الأربعة:
في اعتبار ثبوت النسب إلى أربعة أنواع ھي: ولایة  حنیفة یقسم الولایةفالإمام أبو 

ھي التي تثبت لصاحبھا فولایة القرابة القرابة، وولایة الملك، وولایة الولاء، وولایة الإمامة. 

                                                        

 ). ٧) سورة الأحزاب آية (١(

 ) .٢٢٨) سورة البقرة آية (٢(

 .٢٣، ٢٢) المذكرة التوضيحية لمشروع قانون عربي موحد للأحوال الشخصية صـ ٣(
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بسبب قرابتھ للمولى علیھ: كولایة الأب، والجد، والابن، والأخ، والعم، وسبب ثبوتھا ھو: 
ال القرابة، فكمال القرابة شرط لتقدم الأولیاء بعضھم على بعض؛ فیقدم أصل القرابة لا كم

ھي التي تثبت للسید على  وولایة الملكالابن على ابن الابن، والأب على الابن وعلى الجد، 
ھي الولایة  فولاء العتاقةنوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة،  وولایة الولاءعبده، أو أمتھ، 

وتسمى ولاء الحلق والمعاقدة، وسببھا التحالف  وولاء الموالاةى عتیقھ، التي تثبت للمعتق عل
والتعاقد بین اثنین على أن ینصر كل منھما الآخر، ویعقل عنھ إذا جنى ویرثھ إذا مات، 
فتثبت بھذا التحالف لمولى الموالاة ولایة التزویج في قول أبي حنیفة عند انعدام سائر الورثة 

   )١(فھي للإمام ونائبھ: كالحاكم، والقاضي. ة السلطانوأما ولایلأنھ آخرھم، 
وقدم ابن، «قال الشیخ خلیل في المختصر:  والولایة باعتبار ثبوتھا عند المالكیة:

فأب، فأخ فابنھ، فجد، فعم، فابنھ، وقدم الشقیق على الأصح المختار، فمولى، ثم ھل 
شرًا؟ (أي عشر سنین) أو أولا؟ وصحیح، فكافل، وھل إن كفل ع –وبھ فسرت  -الأسفل 

أربعا؟ أي أربع سنین، أو ما یشفق؟ (أي أن الكفالة لا حد لزمانھا، إلا ما یوجب الحنان 
والشفقة ) تردد، وظاھرھا (أي ظاھر المدونة )، فحاكم فولایة عامة مسلم، وصح بھا 

   )٢((أي بالولایة إن دخل بھا وطال صحت الولایة العامة ) مع وجود الولي الخاص).
  والولایة باعتبار ثبوتھا عند الشافعیة أربعة أنواع، ھي: 

  ، وفي معناھا الجدودة: وھى التي تثبت على المولى علیھ؛ لكون الولي أباه أو جده.الأبوة )١(

النسب: كولایة الأخ على أخیھ، والعم على أولاد أخیھ. وھذان النوعان  عصوبة )٢(
  ھما ولایة القرابة المذكورة عند الحنفیة.

  : كولایة المعتق على عتیقة.قالإعتا )٣(

   )٣(: وھى التي تثبت للسلطان بالولایة العامة على رعیتھ.السلطنة )٤(

  الولایة باعتبار ثبوتھا عند الحنابلة: 
قال ابن قدامھ في متن المقنع: " وأحق الناس بنكاح المراة الحرة أبوھا، ثم أبوه وإن  

بیھ، والأخ لأب مثلھ، ثم أولادھم وإن علا، ثم ابنھا، وابنھ وإن سفل، ثم أخوھا لأمھا وأ

                                                        

هـ دار الكتب  ٥٨٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكسائي المتوفى ١(

 الواحد عبد بن محمد الدين لكما للإمام القدير فتح شرح -  ٢١٧/ ٢ ص م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦ –العملية بيروت 

مع تكملته: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، المطبعة الأميرية  هـ، ٨٦١ المتوفى الهمام بابن المعروف

 .٢/٣٩١صـ  -هـ  ١٣١٥الكبرى القاهرة 

 .١/١١٠) مختصر الشيخ خليل ٢(

 - دار الكتب العلمية  -وعلي محمد معوض  الموجود، عبد أحمد عادل: تحقيق –) روضة الطالبين للإمام النووي ٣(

 م. ١٩٩٢هـ /  ١٤١٢ -بيروت 
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سفلوا، ثم العمومة، ثم أولادھم وإن سفلوا، ثم عمومة الأب، ثم الولي المسلم، ثم أقرب 
عصمتھ بھ، ثم السلطان وكیل كل واحد من ھؤلاء، یقوم مقامھ، وإن كان حاضرا، وإذا 

  تھا.كان الأقرب من عصبتھا طفلا أو كافرا أو عبدا زوجھا إلا بعد من عصب
قال في الشرح: فإن لم یوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما یدل على أنھ 

   )١(یزوجھا رجل عدل بإذنھا.
فھذه مراتب الولایة عند الفقھاء، ومن خلال التأمل في أقوال الفقھاء نجد أن 

  الولایة تثبت بأربعة أسباب ھي:

  كالأب، والجد وإن علا. الأبوة الأصلیة والحكیمة: )١(

  أي القرابة من جھة الأب، كالأخوة والأعمام.... التعصب: )٢(

  وھذا النوع أصبح غیر موجود؛ لانعدام الرق. العتاقة: )٣(

صاحب الولایة العامة، ولا تكون ولایة السلطان إلا في حال غیاب  السلطان: )٤(
  الولي أو عضلھ للمرأة قریبا كان أو بعیدا.

 - ماراتي والخلیجي والعربي الموحد الإ -أما عن موقف مشروعات القوانین الثلاثة  
  من ترتیب الأولیاء في الزواج:

) منھ على أن العاصب بنفسھ على ترتیب الإرث، فإذا استوى ولیان ٢فتنص المادة (
في القرب، فأیھما تولى الزواج بشروطھ جاز، ویتعین من أذنت لھ المخطوبة، فقد أخذ 

رث، ولم یأخذ برأیھ في انتقال الولایة برأي أبي حنیفة أن العاصب بنفسھ على ترتیب الإ
  بعد المعصبات إلي ذوي الأرحام، وقصر المشروع من الولایة على العصبة بالنفس.

  شروط الولي:
  یشترط في الولي الشروط التالیة: 

حتى ولو كان  -بأن یكون الولي بالغا عاقلا حرا؛ فلا ولایة لصبي  كمال الأھلیة: )١(
  د مملوك.ممیزا، ولا لمجنون، ولا لعب

: فلا تثبت الولایة لغیر المسلم على المسلم أو المسلمة، كما لا تثبت ولایة الإسلام )٢(

@  E  D   C  B    A  ﴿للمسلم على غیر المسلم، قال تعالى: 

F﴾)٢(  

: یشترط في الولي أن یكون ذكرًا، فالمرأة لا تزوج نفسھا، ولا غیرھا الذكورة )٣(

                                                        

 فما بعدها. ط دار الفكر. ٣٤٧٧) المغني والشرح الكبير. صـ ١(

 ). ١٤١) سورة النساء (٢(
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، وھذا شرط عند الجمھور غیر الحنفیة؛ لأن )١(»يٍّ لاَ نكَِاحَ إلاَِّ بوَِلِ : «صلى الله عليه وسلملقولھ
  المرأة لا تثبت لھا ولایة على نفسھا في زواجھا فمن باب أولى على غیرھا.

وقد أجاز الحنفیة للمرأة أن تزوج نفسھا بغیر ولي، ولكن رأي الجمھور أرجح، 
  )٢(فالذكورة شرط في الولایة.

نصھ: یشترط في الولي أن یكون عاقلا ) ما ١٠وقد نص القانون الأردني في المادة (
  بالغا، وأن یكون مسلما إذا كانت المخطوبة مسلمة. 

، )٤(، والشافعیة)٣(: اشترطھ المالكیةخلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة )٤(

  .)٦(»لاَ یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ یُنْكَحُ وَلاَ یَخْطِبُ : «صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي)٥(والحنابلة

حرام أحد الزوجین أو كلیھما لا یمنع من صحة الزواج، بل إن ویرى الحنفیة أن إ 
  الحنفیة لا تشترط الولي أصلا لصحة الزواج.

ولقد تعرض مشروعًا القانوني الخلیجي والقانوني العربي الموحد لشروط الولي، 
  ) على أنھ: ١٣فنصت المادة (

ة، مسلمًا إذا یشترط في الولي أن یكون ذكرا عاقلا بالغا غیر محرم بحج أو عمر«
  ».كانت الولایة على مسلم

وعلیھ فإنني أرى أن ندخل شرط الذكورة، وأن لا یكون محرما؛ لأھمیتھا كما بینا، 
  فیعدل اللفظ كالتالي:

یشترط في الولي: الإسلام، والذكورة، وأھلیة التصرف، وأن لا یكون محرما بحج أو 
  عمرة. 

یتھ، وأن یرفض نكاح المرأة البالغة یجب على الولي أن یختار الكفء لمن تحت ولا
  العاقلة إن زوجت نفسھا من غیر كفء لھا.

وقد اختلفت أقوال العلماء فیمن تثبت علیھ ولایة الإجبار، فكما تقدم أن الولایة عند 
  غیر الحنفیة تنقسم إلى ولایة إجبار، وولایة اختیار.

  فولایة الإجبار تثبت عند المالكیة على الأصناف الآتیة:

بسبب الصغر، أو الجنون، أو العتھ، فتثبت الولایة على  اقد الأھلیة، أو ناقصھاف -أ 
الصغیر والصغیرة، والمجنون، والمجنونة، والمعتوه، والمعتوھة، من غیر فرق 

                                                        

 ). ١٨٣٩رقم ( -) رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الألباني في الإرواء ١(

 .٤٢٥/  ٧) المغني، والشرح الكبير لابن قدامة ٢(

 بيروت. -مؤسسة المعارف  - ٢٢٧، ٣/٢٢٦) الفقه المالكي وأدلته: الحبيب بن طاهر ٣(

 .١/٩٦) منهاج الطالبين للنووي ٤(

 م. ١٩٨٠هـ /  ١٤٠٠مع الهامش، مكتبة الرياض الحديثة  ٣/٣٨) المقنع للإمام موفق الدين بن قدامة ٥(

 ). ٤) مسلسل رقم ( ١٤٠٩) صحيح مسلم حديث رقم (٦(



     دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلی
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٥٣٩ - 

 

  . )١(بین البكر والثیب

فعلة ثبوت ولایة الإجبار عند المالكیة ھي البكارة أو الصغر وما في معناه وھو 
  ھذه العلة متحققة في ھؤلاء فتثبت الولایة علیھم. الجنون والعتھ، و

والحنفیة یتفقون مع المالكیة في ثبوت الولایة عندھم في الصغر، وما في معناه، وھذه 
العلة متحققة في ھؤلاء، یستوي في ذلك البكر والثیب، وبذلك أیضا قال الشافعیة، إلا أنھم 

یة الإجبار علیھا؛ لأن علة ثبوت یخالفون في الثیب الصغیرة، فلا یقولون بثبوت ولا
  الولایة عندھم ھي البكارة فقط، وھذه العلة لا تتحقق في الثیب الصغیرة. 

ذلك أن مناط الإجبار ھي البكارة، والبكر تثبت علیھا  البكر البالغة العاقلة: -ب 
الولایة، حتى ولو تعنست؛ إذ إنھا لا تزال جاھلة بمصالح الزواج ومقاصده، 

فإنھم لا یقولون  الحنفیةأما والحنابلة،  الشافعیةعلى ھذا الحكم  یةالمالكویوافق 
  بثبوت الولایة على البكر العاقلة، بل یجعلون لھا الحق في أن تتولى تزویج نفسھا.

: كالضرب الثیب البالغة العاقلة التي زالت بكارتھا بأمر عارض غیر الزواج -ج 
و للجھل بأمور الزواج والوثب والزنا والغصب؛ لأن ثبوت الولایة إنما ھ

  )٢(ومصالحھ، ومن زالت بكارتھا بمثل ھذه الأمور لا تزال جاھلة بھ.

، فإنھا تزوج الثیب البالغة العاقلة، إذا ظھر فسادھا، وعجز ولیھا عن صونھا -د 
جبرا عنھا، وذلك للمصلحة التي تترتب على تزویجھا، ودفع المفسدة المترتبة 

ستوجب إذا كان الولي الذي یرید تزویجھا غیر على بقائھا بدون زواج، إلا أنھ ی
  الأب أن یرفع الأمر للقاضي لأخذ إذنھ وموافقتھ على الزواج.

فلا یقولون بثبوت ولایة الإجبار على الثیب البالغة العاقلة  الشافعیةوالحنفیة أما 
 مھما كان سبب الثیوبة، كما لا یقولون بثبوتھا بسبب ظھور فساد الثیب وعجز ولیھا عن
صونھا، كما ھو رأى عند المالكیة، وذلك لانتفاء الصلة في ثبوت ھذه الولایة التي ھي 

  .الشافعیة، والبكارة عند الحنفیةالصغر عند 
  أما ولایة الاختیار فتثبت على الأصناف الآتیة:

التي زالت بكارتھا بزواج صحیح أو فاسد غیر مجمع على فساده،  الثیب البالغة -أ 
امتنع فیھ حد الزنا لسبب من الأسباب، فھذه لا یزوجھا الولي أو زواج فاسد ولكن 

إلا إذا أذنت لھ بالزواج، فلو زوجھا بدون إذنھا لا یصح العقد إلا برضاھا لقول 

ھَا: «صلى الله عليه وسلمالنبي بُ أحََقُّ بنَِفْسِھَا مِنْ وَلیِِّ یِّ ؛ لأنھا بالزواج أصبحت عالمة؛ )٣(»الثَّ

                                                        

 .٣٥٣) الشرح الصغير ١(

 .٣٤٥) الشرح الصغير ٢(

كُوتِ  الثَّيِّبِ  اسْتئِْذَانِ  بَاب – النكاح كتاب –)رواه مسلم في صحيحه ٣(   ).٢٥٤٦( رقم –فيِ النِّكَاحِ باِلنُّطْقِ وَالْبكِْرِ باِلسُّ
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  یھا.فلا یكون ثمة حاجة إلى فرض الولایة عل

  ، وثبت ترشیدھا بإقرار الأب، أو بالبینة إن أنكر ترشیدھا.البكر البالغة التي رشدھا أبوھا - ب 

، وأنكرت الاتصال الزوجي بعد البكر البالغة التي قامت مع الزوج سنة فأكثر -ج 
فراقھا وافقھا الزوج على دعواھا أو كذبھا، فلا تثبت علیھا ولایة الإجبار، وھذا 

ج لم یختل بھا، أما إذا علم أنھ لم یختل بھا ولم یصل إلیھا إذا لم یعلم أن الزو
  )١(فتثبت ولایة الإجبار، حتى ولو أقامت معقودا علیھا أكثر من سنة.

لا یخالفون في واحدة من ھؤلاء الثلاثة؛ لأن البالغة عندھم لا تزوج إلا  والحنفیة
ا ولایة استحباب، على أساس بكرًا كانت أو ثیبًا، إلا أنھم یجعلون الولایة علیھ -برضاھا 

  أن لھا الحق في تولي زواجھا بنفسھا.
في الثیب البالغة، ویخالفونھم في البكر  المالكیةفیوافقون  الشافعیة، والحنابلةأما 

البالغة التي رشدھا أبوھا، والبكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة ما دامت بكرا، فإنھم 
  )٢(لوجود العلة في ثبوت ھذه الولایة وھى البكارة.یرون ثبوت ولایة الإجبار علیھا 

  عضل الولي:
وعَضَلَ المرأةََ عن الزوج: حَبَسھا، : «)٣(العضل لغة: المنع، قال في لسان العرب

وْج ظُلْماً قال الله تعالى  لھا مَنَعھا الزَّ جُلُ أیَِّمَھ: یَعْضُلھا، ویَعْضِلھُا عَضْلاً وعضَّ وعَضَلَ الرَّ
  )٤(».لوُھُنَّ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ فَلاَ تَعْضُ 

العضل اصطلاحًا: ھو امتناع الولي من تزویج مولیتھ من الكفء، حیث یجب علیھ 
، وھو منع الولي ولیتھ من النكاح، وأصل العضل ھو التضییق والمنع، )٥(ھذا التزویج

  )٦(وأصلھ من عضلت الناقة: إذا نشب ولدھا، ولم یسھل مخرجھ.
ذا المعنى ما ورد عن سبب نزول آیة سورة البقرة السابقة، فَعَنْ مَعْقلِِ بْنِ ویؤكد ھ

جْتُ أخُْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَھَا، ثُمَّ تَرَكَھَا، حَتَّى إذَِا  یَسَارٍ  أنََّ ھَذِهِ الآْیَةَ نَزَلتَْ فِیھِ قَالَ: زَوَّ
جْتُ  تَھَا خَطَبَھَا، فَقلُْتُ: زَوَّ كَ، وَفَرَشْتُكَ، وَأكَْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَھَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُھَا، فَلاَ انْقَضَتْ عِدَّ

ِ لاَ تَعُودُ إلَِیْكَ أبََدًا، قَالَ: وَكَانَ رَجُلا لا بَأسَْ بِھِ، وَكَانَتْ تُرِیدُ أنَْ تَرْجِعَ إلِیَْھِ، فَأنَْ  ُ وَاللهَّ زَلَ اللهَّ

                                                        

 ٣٥٤) الشرح الصغير ١(

مطبوعات الدار  ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨عقيلي ص) انظر الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية لخليفة أحمد ال٢(

 الجماهيرية.

 ). عضل: (مادة –) لسان العرب ٣(

 .٢٣٢) سورة البقرة، آية ٤(

 .٣٦٠ص  - ٦عبد الكريم زيدان: ج  -) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ٥(

 .٤٥/  ٧) شرح السنة للبغوي ٦(
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اهُ.عَزَّ وَجَلَّ ھَذِهِ الآیَةَ، فَقلُْ  جْتُھَا إیَِّ   )١(تُ: الآنَ أفَْعَلُ یَا رَسُولَ اللهِ، فَزَوَّ
فقد یتصرف الولي تصرفًا في مصلحة من تحت ولایتھ دون الرجوع إلیھا أو أخذ 
رأیھا؛ فیؤدي إلى إلحاق الضرر بھا من جھة التضییق والإحراج، ومنعھا من الكفء لھا 

  دون قصد للإساءة.
ل الولي، فھل تنتقل ولایة التزویج إلى الولي إلا بعد أمر وقد اختلف الفقھاء إذا عض

یرون أن ولایة التزویج تثبت للولي الأبعدِ إذا عضل المرأةَ  فالحنفیةالقاضي، 
الولي ُّالأقربُ إجماعا، إذا كان الخاطب كفئا والمھر مھر المثل، أما لو امتنع لأن 

بعاضل، واعترض لدفع الخاطب غیر كفء، أو المھر أقل من مھر المثل: فلیس 
الإضرار بھا؛ لأن القاضي منصوب لدفع الضرر والظلم، ووفَّق بعض فقھاء المذھب بین 

   )٢(القولین بأن المراد بالولي الأبعد ھو القاضي لأنھ آخر الأولیاء.
یرون أن على الولي وجوبا الإجابة لكفء رضیت بھ الزوجة الغیر  والمالكیة 

وإن لم یجب بأن امتنع من كفء رضیت بھ الزوجة كان مجبرة، ولو أبا غیر مجبر، 
عاضلاً بمجرد الامتناع، وبأمر القاضي بتزویجھا ممن رضیت كان عاضلاً بمجرد 
الامتناع، ویأمر القاضي بتزویجھا ممن رضیت بھ الزوجة أن رفعت أمرھا إلیھا، بعد أن 

وجھا القاضي، أو یسألھ عن امتناعھ، ولم یظھر وجھ صحیح، فإن امتنع عن تزویجھا ز
لْطَانَ وَليُِّ مَنْ لاَ «وكل من یزوجھا، ولو أجنبیا عنھا، للآیة المتقدمة، وللحدیث:  فَإنَِّ السُّ

، ولا یتنقل الحق للأبعد من أولیاء النسب، لأن الولي یصیر عاضلاً برده أول )٣(»وَليَِّ لَھُ 
  )٤(یكون الولي عاضلاً.كفء، إلا أن یكون امتناعھ لوجھ صحیح، فلا یزوج القاضي ولا 

  )٤(عاضلاً.
فَإنِْ «یرون: أن السلطان یزوج في مواضع منھا: عضل الولي للحدیث  والشافعیة

لْطَانَ وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لَھُ  ، والاشتجار قد یكون عضلا بأن یقول كل )٥(»اشْتَجَرُوا فَإنَِّ السُّ
م عضلة، أما إن كل واحد منھم أن أزوجھا من الولیین للآخر؛ زوجھا أنت لیصیروا كلھ

تنازعتا في الولایة بأن یقول كل واحد منھم أنا أزوجھا، فلا تنتقل الولایة للسلطان؛ لأنھم 
غیر عضلة، بل یقرع بینھم، ویزوجھا من تخرج قرعتھ، فإذا عضلھا ولیھا واحدا كان أو 
جماعة مستورین زوجھا السلطان، ویحصل عضل الولي إذا دعت البالغة العالقة إلى 

                                                        

 .٥١٣ديث رقم ح ٩/٨٩) أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ للبخاري ١(

 .٤٣٤، ٢/٤٣٣) حاشية ابن عابدين ٢(

)، وفي (إرواء الغليل)، رقم:  ٧٥٥٦) رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الألباني في (صحيح الجامع )، رقم: (٣(

)١٨٤٠ .( 

ة هـ طبع١٢٩٩) منح الجليل للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد بن أحمد محمد المعروف بالشيخ عليش المتوفى ٤(

 .٢٩٣، ٣/٢٩٢م ص ١٤٠٩/١٩٨٩حديثة غير الطبعة القديمة دار الفكر بيروت 

 ) سبق تخريجه.٥(
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  )١(جھا بكفء فامتنع.تزوی
یرون أن عضل الولي الأقرب زوج الأبعد في صحیح المذھب، لأنھ تعذر  والحنابلة

التزویج من جھة الأقرب فملكھ الأبعد كالوصي؛ ولأنھ یفسق بالعضل فتنتقل الولایة عنھ 
  )٢(كما لو شرب الخمر، وفى روایة تنتقل إلى الحكام..، والراجح في المذھب الأول.

م تبین قوة ما ذھب إلیھ العلماء عند جمھور الحنابلة؛ فھم یرون أن الولایة ومما تقد
تنتقل للقاضي إذا عضل الولي الأقرب، ولا تنتقل للأبعد، بینما یرى الحنابلة في صحیح 

  المذھب أن الولایة تنتقل للولي الأبعد.
موحد ) أما عن موقف مشروعات القوانین الثلاثة (الإماراتي والخلیجي والعربي ال

الولي «) من مشروع القانون الإماراتي على أن:  ٢٥من عضل الولي، فتنص المادة (
صاحب الحق إذا عضل المولى علیھا كان لھا أن ترفع الأمر إلى القاضي بصفتھ الولائیة 
لیأذن أو لا یأذن بالزواج بما لھ من الولایة العامة، وكذلك إذا تعدد الأولیاء وعضلوا 

  ».فواجمیعًا أو اختل
إذا غاب الولي الأقرب «) من مشروع القانون الخلیجي على أنھ: ١٤وتنص المادة (

غیبة منقطعة، أو جھل مكانھ، أو لم یتمكن من الاتصال بھ، أو عضل: انتقلت الولایة لمن 
) من الوثیقة وافیة  ٤٤)، ( ٢١، وعلیھ یكون ما ورد بالمواد (»یلیھ بإذن من القاضي

  وكافیة. 
  الزواج:صیغة عقد 

شروط الانعقاد ھي التي یجب أن تتوفر في أركان عقد الزواج، وإذا تخلف أي شرط 
من شروط الركن كان العقد باطلاً؛ لأن تخلف شرط الركن كتخلف الركن نفسھ؛ لأن 

  الركن لا یوجد إلا بشرطھ.
فھي  الجمھورالإیجاب والقبول فقط، أما عند  الحنفیةوأركان عقد الزواج عند 

الصیغة، الزوج، الزوجة، الولي، أو خمسة باعتبار أن الصیغة یكون من الإیجاب  أربعة:
  والقبول، فالصیغة ھي الركن الأول من أركان عقد الزواج.

  معنى الإیجاب والقبول وكیفیة انعقاده:
أن الإیجاب ھو: ما صدر من ولي  والحنابلة والشافعیة المالكیةجمھور الفقھاء من 

و تأخر، والقبول ھو: ما صدر من الزوج سواء نقدم أو تأخر، فقول المرأة سواء تقدم أ
ھو » زوجتك إیاھا«، ھو القبول وإن تقدم، وقول الولي: »تزوجت ابنتك«الزوج: 

في صحة عقد  الحنابلةیختلفون مع  والشافعیة المالكیة، إلا أن )٣(الإیجاب وإن تأخر

                                                        

 .٩/٤٧) الحاوي الكبير ١(

 .٨/٧٣/٧٤، الإنصاف٧/٣٦٨) المغنى مع الشرح الكبير ٢(

 ،٩٢ ،٩١ من م٢٠٠٣ – ١٤٢٤) انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد على عبد الرحمن، الطبعة الأولى ٣(

٩٣. 
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الزوج قول ولى المرأة، فیرى الزواج إن تقدم القبول على الإیجاب، أي تقدم قول 
صحة عقد الزواج إن تقدم القبول على الإیجاب لحصول  )٢(والشافعیة، )١(المالكیة

  المقصود.
أن تقدم القبول على الإیجاب لم یصح عقد الزواج في صحیح  )٣(الحنابلةویرى 

؛ فیقول الولي: »تزوجت ابنتك«المذھب، سواء كان بلفظ الماضي، كقول الزوج: 
، أو بلفظ الطلب كقول الزوج: زوجني ابنتك؛ فیقول الولي: زوجتھا؛ لأن القبول زوجتھا

یكون بالإیجاب، فإذا وجد قبلھ لم یكن قبولاً لعدم معناه وقیل یصح، لأنھ وجد الإیجاب 
  والقبول فصح كما لو تقدم الإیجاب.

من یرون أن الإیجاب ھو ما صدر أولا من أحد العاقدین، سواء كان  )٤(والحنفیة
الزوج أو من یقوم مقامھ كوكیلھ، أو من الزوجة أو من یقوم مقامھا كوكیلھا، وأن ما 
صدر ثانیا ھو القبول، فلا یتصور تقدم القبول على الإیجاب، فقول ولي المرأة: زوجتك 
ابنتي إیجاب، وقول الزوج: قبلت زواجھا، وكذلك لو صدر قول الزوج أولا فھو إیجاب، 

  وقول الولي: زوجتك إیاھا قبول. كقولھ: تزوجت ابنتك،
  الألفاظ التي یتم بھا الإیجاب والقبول:

فصور الإیجاب والقبول متعددة فقد تكون لفظا، أو إشارة، أو كتابة أو فعلا؛ فقد اتفق 
العلماء على انعقاد العقد بكل لفظ إلا النكاح والتزویج وما ینبثق منھما؛ لورودھا نصا في 

U  ﴿، وقال تعالى: )٥( ﴾@  D  C  B  A﴿كتاب الله قال تعالى: 

Z  Y  X   W  V﴾ )واتفق العلماء على ألفاظ لا یجوز أن ینعقد بھا )٦ ،

عقد الزواج، وھى الألفاظ التي لا تفید الملك أصلاً كالرھن والعاریة، أو التي لا تفید 
ي تفید تملیك المالك في الحال كالوصیة، فإنھا تفید الملك مضافا إلى ما بعد الموت، أو الت

  )٧(المنفعة فقط كالإعادة والإجارة.
 الحنفیةوقد اختلف الفقھاء في الألفاظ التي تفید التملیك في الحال وعدم الدوام، فذھب 

إلى انعقاد العقد بكل لفظ یدل على التملیك المؤبد كلفظ الھبة والصدقة والتملیك بشرط 

                                                        

 .٢/٣٥٠) الشرح الصغير ١(

 ٥/٣٨٢) روضة الطالبين ٢(

 .٤٣٠، ٣٦٧، ٧/٣٧٥) المغنى مع الشرح الكبير ٣(

 ٢/٣٦١) حاشيه ابن عابدين ٤(

 ). ٢٢) سورة النساء آية (٥(

 ). ٣٧) سورة الأحزاب، آية (٦(

 .٢/٩٨، تبين الحقائق ٢/٣٧٠) حاشية ابن عابدين ٧(



  الضوابط الشرعیة لأحكام الأسرة الإسلامیة ( دراسة تأصیلیة من وجھة شرعیة وقانونیة )
  كمال طھ مسلم سلیمد.                                                       

  

- ٢٥٤٤ - 

 

على  الحنفیةالشھود المقصود، واستدل وجود قرینة: كمھر، أو نیة: كإرادة الزواج، وفھم 
  ذلك:

¥   ¦  §  ¨  ©  ª      »  ¬  ®   ¯  °    ﴿قول الله تعالى:   )١(

µ  ´  ³  ²  ±﴾ )فھو  صلى الله عليه وسلم، وما كان مشروعًا للنبي )١

، وقولھ تعالى: صلى الله عليه وسلممشروع لأمتھ ما لم یرد نص یخصص الفعل للنبي

﴿µ  ´  ³  ²  ±﴾إنما صلى الله عليه وسلم، لا یخصص اللفظ (الھبة ) بالنبي 

یخصص وقوع الزواج بدون مھر، فالخلوص یرجع إلى المھر لا إلى لفظ الھبة 

¸  º  ¹  «   ¼  ½  ﴿لوجوه منھا: قولھ تعالى عقبیھ في نفس الآیة: 

Å  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿  ¾﴾.  

منھا بلا مھر؛ لأن الله تعالى  صلى الله عليه وسلمفدل على أن خلوص تلك المرأة في جواز زواجھ 

ي الحرج لا یكون في ترك لفظ إلى لفظ، ، ونف﴾Å  Ä  Ã     Â﴿قال: 

كترك لفظ التزویج إلى لفظ الھبة، ومعلوم أنھ لا حرج یلحقھ في ذلك، وإنما الحرج لزوم 
  )٢(المھر.

ورد في السنة انعقاد عقد الزواج بلفظ التملیك، وھو ما رواه سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ  )٢(

اعِدِيِّ  ِ  قَالَ: جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلِىَ رَسُولِ  السَّ ِ جِئْتُ  صلى الله عليه وسلماللهَّ فَقَالتَْ: یَا رَسُولَ اللهَّ

 ِ بَھُ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمأھََبُ لكََ نَفْسِي، قَالَ فَنَظَرَ إلَِیْھَا رَسُولُ اللهَّ ظَرَ فِیھَا وَصَوَّ دَ النَّ فَصَعَّ

 ِ ھُ لمَْ یَقْضِ فِیھَا شَیْئً  صلى الله عليه وسلمطَأطَْأَ رَسُولُ اللهَّ ا رَأتَْ الْمَرْأةَُ أنََّ ا جَلسََتْ، فَقَامَ رَأْسَھُ، فَلمََّ
جْنِیھَا، فَقَالَ:  ِ إنِْ لمَْ یَكُنْ لكََ بِھَا حَاجَةٌ فَزَوِّ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِھِ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ، فَقَالَ: »وَھَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ « ِ یَا رَسُولَ اللهَّ اذْھَبْ إلَِى أھَْلكَِ، «، قَالَ: لاَ وَاللهَّ
ِ مَا وَجَدْتُ شَیْئًا فَقَالَ رَسُولُ »لْ تَجِدُ شَیْئًا؟فَانْظُرْ ھَ  ، فَذَھَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ، وَاللهَّ

ِ  »انْظُرْ وَلوَْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ : «صلى الله عليه وسلماللهَّ  ِ یَا رَسُولَ اللهَّ فَذَھَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهَّ
ذَا إزَِارِي قَالَ سَھْلٌ مَا لھَُ رِدَاءٌ فَلھََا نِصْفُھُ فَقَالَ رَسُولُ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ وَلكَِنْ ھَ 

 : مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ إنِْ لبَسِْتَھُ لمَْ یَكُنْ عَلَیْھَا مِنْھُ شَيْءٌ وَإنِْ لَبسَِتْھُ لمَْ یَكُنْ عَلیَْكَ «اللهَّ

                                                        

 ) ٥٠ية ( ) سورة الأحزاب آ١(

 .٢/٣٤٧) شرح فتح القدير ٢(
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جُلُ حَتَّى إذَِا طَالَ  ،»مِنْھُ شَيْءٌ  ِ فَجَلَسَ الرَّ مُوَلِّیًا  صلى الله عليه وسلممَجْلسُِھُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهَّ
ا جَاءَ قَالَ:  ، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، »مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟«فَأمََرَ بِھِ فَدُعِيَ فَلمََّ

دَھَا، فَقَالَ  اذْھَبْ فَقَدْ : «، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ »تَقْرَؤُھُنَّ عَنْ ظَھْرِ قَلْبكَِ «: وَسُورَةُ كَذَا عَدَّ
فَقَدْ مَلَّكْتُكَھَا بمَِا مَعَكَ مِنْ «، فقد ورد في الحدیث )١(»مَلَّكْتُكَھَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ 

  ».الْقُرْآنِ 

عن ذلك بأن  الجمھوروھذا لفظ یفید التملیك في الحال، وعلى الدوام، وقد أجاب 
ا، وأنكحتكھا وزوجناكھا، والظاھر أن الحدیث قد ورد بعدة روایات، منھا قولھ: زوجتكھ

 البیھقى، وقال: )٢(الراوي روى الحدیث بالمعنى ظنًا منھ أن معناھا واحد فلا تكون حجة
  )٣(الجماعة أولى بالحفظ من الواحد.

إلى انعقاد النكاح بلفظ الھبة فقط إذا ذكر معھا المھر، أما الألفاظ  المالكیةوذھب 
لتملیك مدى الحیاة تبعث وملكت وتصرفت فلا ینعقد بھا الأخرى التي تقتضى البقاء وا

  .الحنفیةواستدلوا بما استدل بھ  )٤(العقد
ینعقد عقد الزواج بما عده : «الحنابلةوقال الشیخ تقي الدین ابن تیمیة من فقھاء 

الشرط بین «، وقال: »ومثلھ أي عقد«، قال: »الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ وفعل كان
شرطًا، فالأسماء تعرف حدودھا بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، الناس ما عدوه 

  .)٥(»وكذلك العقود
) على أنھ: یكون ١٥وقد جاء القانون بما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء؛ حیث نصت المادة (

  الإیجاب والقبول بالألفاظ الصریحة كالإنكاح والتزویج وللعاجز عنھما بإشارتھ المعلومة.
  لإشارة:عقد الزواج با

إلى صحة زواج الأخرس الذي یعرف الكتابة بإشارتھ المفھومة،  )٦(الحنفیةذھب 
  وقد فصلوا الحكم فیھ على قولین:

  القول الأول: یصح عقده بإشارتھ وإن كان یعرف الكتابة.
  القول الثاني: لا یصح عقده بإشارتھ إن كان یعرف الكتابة.

                                                        

 .١٥١٤٩حديث رقم  - ٩/١١٢فتح الباري  ٧٧ -  ٧٦) مسلسل رقم ١٤٢٥) صحيح مسلم حديث رقم (١(

 .٢/١١٦) سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الكحلاني، المكتبة البخارية الكبرى مصر ٢(

 .٣/١٤٠) مغنى المحتاج ٣(

 .٢/٣٥١ى الشرح الصغير ) حاشية الصاوي عل٤(

 .٨/٤٣) الإنصاف ٥(

 -دار الكتب العلمية  -هـ ٩٧٠) الأشباه والنظائر، للإمام زين العابدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المتوفى سنة ٦(

 .٣٤٤، ٣٤٣بيروت 
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عقد الزواج یصح من الأخرس بإشارتھ،  إلى أن )٢(والحنابلة )١(المالكیةوقد ذھب 
وكتابتھ، بشرط أن تكون مفھومة معلومة، لأن الإشارة ضرورة في حقھ، فھي وسیلتھ في 

  التعبیر عن سائر العقود.
أما ما ، أن الأخرس ینعقد عقده بإشارتھ التي لا یختص بھا فَطِنُونَ  الشافعیةوذھب 

نھا كنایة، وكذا یصح عقده بكتابتھ إن كان یختص بھا الفَطِنُونَ فلا ینعقد بھا عقده؛ لأ
  )٣(یعرف الكتابة.

  عقد الزواج بالكتابة: 
انعقاد عقد الزواج بالكتابة بین  الحنفیةاختلف الفقھاء في انعقاد النكاح بالكتابة، فیري  

غائبین لا من حاضرین، فإذا كانت الكتابة واضحة ومفھومة بخط واضح وألفاظ معبرة، 
طاب أحضرت الشھود وقرأتھ علیھم وقالت في مجلس وصول الخطاب فإذا وصلھا الخ

  زوجت نفسي منھ؛ حتى یتم الإیجاب والقبول في المجلس وبحضور الشھود.
وكذلك الحكم في إرسال رسول مشافھة: فلو بعث إلیھا رسولاً یخطبھا، ووصل 

ضور الرسول إلیھا یبلغھا الإیجاب مشافھة، فإذا قبلت في مجلس وصول الرسول بح
   )٤(شاھدین تم العقد.

عدم انعقاده بالكتابة، مع القدرة على النطق؛ لأن الكتابة  والحنابلة الشافعیةوقد رجح 
؛ فقد قالوا المالكیةمن الكنایة، ولا ینعقد النكاح بألفاظ الكنایات عندھم، وھو كذلك مذھب 

، وھذا )٥(ة خرسولا الكتابة إلا بضرور -أي في صیغة عقد الزواج  -لا تكفي الإشارة 
   على وجھ العموم في الحضور والغیبة.

یقولون إن كان یمكنھ النطق لا بد لھ من التلفظ بالإیجاب  المالكیةومعنى أن 
والقبول، فلا ینعقد النكاح في حق العاقدین الذین یمكنھما النطق، لا بد لھ من التلفظ 

ذین یمكنھما النطق إلا بالتلفظ بالإیجاب والقبول، فلا ینعقد النكاح في حق العاقدین الل
  )٦(بالصیغة؛ لأن النكاح یفتقر إلى التصریح لیقع علیھ الإشھاد.

انفردوا بھذا الرأي، وقول الجمھور أرجح، وأحوط، وأقوى دلیلا؛  الحنفیةونرى أن  
فالإیجاب والقبول في عقد النكاح غیر أي عقد آخر؛ فلا بد في عقد الزواج من التلفظ بھما؛ 

                                                        

ذكره، وحاشية ) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك كلاهما للإمام أحمد الدردير المتقد ١(

 .هـ١٣٩٢ القاهرة – المعارف دار –الإمام أحمد بن محمد الصاوي، عليه تحقيق الدكتور مصطفى كمال وصفى 

 .٤٣٠، ٧/٣٧٣) المغنى مع الشرح الكبير ٢(

 .١٤١م  ٣) مغنى المحتاج ٣(

 .٢٦٤/  ٢) حاشية ابن عابدين ٤(

 .٣٥٠/ ٢) الشرح الصغير، ٥(

دار الثقافة والدار العلمية  -مقارن لقانون الأحوال الشخصية: للدكتور/ محمد سمارة  ) أحكام وآثار الزوجية شرح٦(

 .٤٧ صـ الأردن – عمان –الدولية 
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لتلفظ تنكشف الإرادة الخفیة لكلا العاقدین، وأن یسمع كل واحد كلام الآخر ویفھمھ، لأن با
سواء كان العاقد أصیلاً أو وكیلاً، وكذلك عقد الزواج یحتاج لتمام انعقاد الشھود یشھدون 
على ما سمعوه ورأوه بألفاظ صریحة معبرة عن النكاح والتزویج، فإذا كانت الصیغة غیر 

أو غیر صریحة في عقد الزواج فلا ینعقد العقد، والكتابة كتابة، وإن واضحة أو مبھمة 
كانت بألفاظ صریحة؛ لأن الأصل ھو اللفظ ولیست الكتابة؛ لأن الكتابة ربما تقلد أو یخدع 

  فیھا، ومقام العقد أعظم من أن یعرض للتدلیس أو المخادعة أو التضلیل. 
  عقد الزواج عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة:

عقد الزواج من العقود التي یشترط لصحتھا جمھور الفقھاء حضور شاھدین،  
وسماعھما كلام المتعاقدین، كما أنھ ینبغي اتحاد المجلس في العقد، فما حكم عقد الزواج 

  عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة؟
  المقصود بوسائل الاتصال الحدیثة:

وني، والتلكس، والفیس بوك، الھاتف، والإنترنت، والبرید، والبرید الالكتر 
ما تكون وسیلة الاتصال فیھا  فمنھاوالتویتر... وغیرھا من وسائل الاتصال المستحدثة، 

الكتابة فقط بین الزوجین: كالبرید العادي، والالكتروني، والفاكس، والتلكس، ورسائل 
جامعة  ما تكون الوسیلة ومنھاما تكون الوسیلة الصوت فقط: كالھاتف،  ومنھاالجوال، 

ما تكون الوسیلة جامعة  ومنھابین الصوت والصورة: كبعض أجھزة الھاتف الحدیثة، 
  بین الصوت، والصورة، والكتابة: كالإنترنت، وبعض أجھزة الھاتف الحدیثة.

  
  أما حكم عقد الزواج عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة:

  أولاً: إجراء العقود بوسیلة الكتابة: 
  أجازوا انعقاد عقد الزواج بالكتابة بشروط ھي: الحنفیةوأن  قد بینا الحكم فیھا،

  أن لا یكون العاقد حاضرا بل غائبا.  )١(

  أن یشھد العقد شاھدین على ما في الكتاب عند إرسالھ.  )٢(

  أن یصرح المرسل إلیھ بالقبول لفظا لا كتابة.  )٣(

أن یحضر مع الغائب الشھود فیستمعوا للإیجاب حین یأتھ الخطاب ویستمعوا  )٤(
  قبول.لل

  أن یشترط أن تكون الكتابة مستبینة أي تبقى صورتھا بعد الانتھاء منھا.  )٥(

العلماء بمنع عقد الزواج بالكتابة، حتى ولو كان بین غائبین؛ وذلك  جمھورأما قول  )٦(
  لما یلي:

  .یشترط الموالاة بین الإیجاب، والقبول  

  .الكتابة كنایة، ولا ینعقد العقد بالكنایة  
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 ھود لا تشھد علي نیة.الكتابة نیة والش  

  .إمكانیة حدوث التزویر في الخطوط  

  لمكانة عقد الزواج والآثار المترتبة علیھ، فلا بد من حضور العاقدین مجلس
  العقد بنفسیھما أو حضور وكیلیھما.

والراجح كما سبق أن بینا ھو قول جمھور العلماء؛ لما یجب أن یحتاط في الإیضاح  
  وصیانةً للأعراض.

  عقد الزواج بالوسائل الأخرى:  ثانیًا:
  غیر الكتابة (وسیلة الصوت أو الصورة)

فمنھم من أجاز انعقاد العقد بھذه اختلف العلماء المعاصرون في ھذه المسألة:  
عن طریق الھاتف، أو عن طریق الجمع بین الصوت والصورة، أو الجمع بین  الصورة

الصوت والصورة والكتابة، ومن ھؤلاء الشیخ مصطفى الزرقا، وبدران أبو العنین، 
والدكتور یوسف الشبیلي، والدكتور نصر الدین فرید واصل مفتي مصر السابق، وقد قال 

الإنترنت نظرا لاحتمالات وجود التزویر،  لا یمكن إتمام عقود الزواج عبر«في فتواه: 
والتزییف، والقرصنة، والاختراق على مستوى العالم، الأمر الذي یجعل توثیق ھذه 
العقود عبر الانترنت أمرا في غایة الخطورة، وأقترح في ھذا الشأن استخدام كامیرا في 

بر الانترنت جھاز الكمبیوتر لدى كلا الطرفین؛ حتى یسمع العریس عروسھ، ویراھا ع
من خلال الكامیرا في اللحظة نفسھا، وأكد أنھ إذا ما تحقق ذلك، وتأكد وتوثق الطرفان 
من الأمر بطریقة لا شك فیھا، ولا لبس وأنھ قد تحقق الإیجاب والقبول وتوفرت أركان 
الزواج الشرعیة التي تقول بھا الفقھاء من الصیغة التي تجمع بین الطرفین، والرضا 

لنسبة لأصحاب الحقوق، والولي، والشھود العدول، والإعلان والإشھار، الكامل با
وبالطرق المتعارف علیھا یمكن أن نقول بصحة وشرعیة جواز ھذه الصورة، بشرط أن 

  )١(».تتأكد انھ لیس ھناك تزویر
  فقد اشترطوا ضوابط وشروطا لجواز انعقاد عقد الزواج بھذه الطرق، وھي:

  ویصعب اللقاء بینھما. أن یكون الطرفان بعیدین، )١(

یشترط وجود ولي المرأة أو وكیلھ، ویتلفظ بالقبول فور سماع الصوت، أو قراءة  )٢(
  الرسالة. 

  أن یسمع القبول شاھدان مسلمان عدلان بالغان عاقلان.  )٣(

                                                        

م صورة مستخرجة  ٢٠٠٠أغسطس ٢٨الموافق  -هـ  ١٤٢١جمادى الأولي لسنة  ٢٨) انظر جريدة البيان يوم الاثنين ١(

 من الشبكة الدولية للانترنت.
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  یشترط إجراء ھذه العقود في أماكن تشرف علیھ مؤسسات إسلامیة أو حكومیة موثوقة. )٤(

، وممن قال بذلك مجمع انعقاد عقد الزواج بھذه الوسائل أما القول الثاني فقد منعوا
 ٢٣ - ١٧الفقھ الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة بالمملكة العربیة السعودیة من 

  م:  ١٩٩٠مارس  ٢٠ - ١٤ھـ، الموافق  ١٤١٠شعبان 
إن القواعد السابقة (في جواز التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة ) لا تشمل «

  ».النكاح؛ لاشتراط الإشھاد فیھ، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض عقد
والراجح من خلال الإطلاع على الأدلة أن الزواج عن طریق الانترنت لا یجوز 
مطلقا؛ لأنھ تحوطھ الشكوك، وتدخلھ الریبة؛ لإمكانیة التزویر والتزییف، والزواج لھ 

رضھ للخدعة والتزیف، ولاسیما أنھ قداسة إلھیة، ومكانة سامیة، فلا بد أن یصان مما یع
یمكن الاستغناء عن كل ذلك بالتوكیل الشرعي الذي أباحھ الشارع: فیوكل الغائب عن 
مجلس العقد من ینوبھ لإجراء عقد النكاح بالطریقة المعھودة الموثوق بھا، وعلیھ تعدل 

غرر أو التدلیس، لا ینعقد النكاح بوسائل الاتصال الحدیثة صیانة لھ من ال): « ٢٦المادة (
  ». وللغائب أن یوكل من یجري العقد نیابة عنھ

  ھل یشترط في صیغة عقد الزواج أن تكون باللغة العربیة ؟
إلى أنھ لیس بشرط؛ فینعقد بھذه الألفاظ بأي لغة كانت:  )١(الفقھاء جمھورذھب 

ا؛ لأن عربیة، أو غیر عربیة، سواء كان العاقدان قادرین على العربیة أو عاجزین عنھ
 الشافعیةالمقصود ھو التعبیر الواضح عن إرادة العاقدین، وھو یصح بأي لغة، أما 

  .)٢(فذھبوا إلى اشتراط اللغة العربیة للقادر علیھا وأنھا لا تصح بدونھا
وإذا كان أحد العاقدین یحسن العربیة، والآخر لا یحسنھا: فمن جوز للقادر على 

لھما التعبیر بغیر العربیة، ومن منع یقول: إن من العربیة التعبیر بغیرھا یجوز ھنا 
یحسن العربیة یعبر بھا؛ لقدرتھ علیھا، ومن لا یحسنھا یعبر بلغتھ؛ لقیام العذر، ثم یشترط 
في الشھود عند ذلك معرفة لغتیھما، فإن كان كل منھما یجھل لغة الآخر: ترجم بینھما 

التي ینعقد بھا الزواج أن تكون ھي مترجم یعرف لغتھما، وبعد ذلك لا یشترط في اللغة 
  الفصحى، بل یصح بھا وبغیرھا كالعامیة. 

فالأسماء تعرف حدودھا تارةً بالشرع، «وسبق نقل كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة: 
، والأصح عند الحنفیة، وھذا ھو رأى »وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود

ل بانعقاد عقد الزواج بغیر العربیة لمن یحسن ، وھو القوالحنابلة بعض، ورأي الشافعیة
  العربیة، بشرط فھم الشھود لھذه اللغة، أو إیجاد من یترجم لھم من أھل الثقة والدیانة.

  صیغة فعل الإیجاب والقبول:

                                                        

/  ٣مغني المحتاج  ٢/٣٧١حاشية ابن عابدين  ٨/٤٥، الإنصاف  ٤٣٠،  ٣٧٣،  ٣٢٧/  ٧شرح الكبير ) المغني مع ال١(

١٤٠. 

 .١٤٠/  ٣) مغني المحتاج ٢(
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اتفق العلماء على أن الإیجاب والقبول، بصیغة الفعل الماضي یصح بھ؛ لأن الفعل 
لتَيِ مِنْكَ، الماضي یعبر عن حدوث الفعل، وثبو جْتُ ابْنَتِي أو مُوَكِّ تھ، كقول الولي: زَوَّ

جْتُھَا.   وقول الزوج: تَزَوَّ
جواز انعقاد  الحنفیة، ویري والمالكیة الحنفیةأما فعل الأمر والمضارع فأجازه 

جْنِي  العقد بلفظین وُضِعَ أحدُھما للماضي، والآخر للاستقبال، كالأمر مثل قول الزوج: زَوِّ
جْتُكَھَا.ابْنَتَكَ  : زَوَّ   ، فقال الوليُّ

جْنِي ابْنَتَكَ لیس بإیجاب، بل ھو توكیل  الحنفیةویعلل  صحة ذلك بأن قول الزوج: زَوِّ
ضمني بالنكاح المأمور بھ، كما لو صرح بالتوكیل، كقولھ: وكلتك بأن تزوجني ابنتك، 

صفتھ وكیلا، فإذا قال الولي: زوجتكھا قامت عبارتھ ھذه مقام الطرفین، عن الزوج ب
وعن الزوجة بصفتھ ولیا، وقیل: بل ھو إیجاب، ورجحھ بعضھم؛ لأن الإیجاب لیس إلا 

  ١ اللفظ المفید تحقیق المعنى المراد، وھو صادق على لفظ الأمر.
أن عقد الزواج ینعقد بلفظین: أحدھما للماضي، والآخر  والمالكیة الحنفیةویرى 

جُكَ ابْنَتِي، أو المبدوء بتاء، مثل للحال: كالمضارع المبدوء بھمزة، مثل:  قول الولي: أزَُوِّ
جِینَنــِي نفسك، أو قول الزوجة: تزوجني نفسك، فإذا أجاب الطرف  قول الزوج: تُزَوِّ

  الآخر بأن قال: قَبِلْتُ الزواج، أو نحوه تم العقد. 
  

  شروط الإیجاب والقبول:
  

في المجلس: ألا یصدر من العاقدین  ومعنى الاتحادأولاً: اتحاد مجلس الإیجاب والقبول، 
أو أحدھما ما یلغي الإیجاب بعد وروده، كأن یرجع الموجب عن إیجابھ قبل القبول، أو 
یعرض للطرف الآخر، فلا یجد ذلك إیجابا یرتبط بھ؛ فلا ینعقد الاتحاد حكما، ولو تغیر 

  د.المجلس بأن صدر الإیجاب في مكان، والقبول في مكان آخر لم ینعقد العق
ولكن لو تأخر القبول عن الإیجاب بوقت طویل لم ینفض فیھ المجلس، ولم یرجع 
الموكل عن إیجابھ، ولا اشتغل عنھ بما یقطعھ، فإن تشاغل عنھ لم ینعقد العقد؛ لأن حكم 

  .)٣(والحنابلة، )٢(الحنفیةالمجلس حكم صلة العقد، وھو رأي 
  

فقة الإیجاب القبول، حتى تتحقق بھا ویكون ذلك بمواثانیًا: موافقة القبول الإیجاب، 
إرادة واحدة، فإذا تخالفا كلیا أو جزئیا لم ینعقد الزواج إلا في حالة أن تكون المخالفة 

                                                        

وانظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد  ٢/٩٦، تبين الحقائق  ٣٦٢،  ٢/٣٦١) حاشية ابن عابدين ١(

 ١٦علي عبد الرحمن ط /

 .٢/٢٣٢بدائع الصنائع  ٣٦٦/ ٢ن عابدين ) حاشية اب٢(

 .٤٣١، ٧/٣٧٧) المغني مع الشرح الكبير ٣(
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جْتُكِ على مھرٍ قدرُهُ ألف دینار،  خیرًا للموجب فإنھ ینعقد، كما إذا قال الرجل للمرأة: تَزَوَّ
نھا قبلت الألف، وحطت عنھ خمسمائة، فتقول المرأة: قَبِلت الزواج بخمسمائة، ویجعل كأ

ولا یحتاج لقبول منھ؛ لأن ھذا إسقاط وإبراء، بخلاف الزیادة، كما لو قالت: زوجت نفسي 
منك بألف، فیقول الرجل: قبلت الزواج بألفین، إلا إذا قبلت الزیادة في المجلس ویسمي 

مھر، وتكون أیضا ، فھذه المخالفة في ال)١(الفقھاء المخالفة إلى خیر موافقة ضمنیة
جْنِي ابنتك عائشة، فیقول المولي: زوجتُك  المخالفة في محل العقد، كأن یقول الزوج: زَوِّ

  ابنتي فاطمة، ففي ھذه الصورة لا ینعقد العقد.
  

: فیشترط أن لا یرجع الموجب عن إیجابھ قبل ثالثًا: عدم رجوع الموجب عن إیجابھ
لو اتصل الإیجاب بالقبول، ثم رجع الموجب أو  رد الولي أو الزوجة وإعلان القبول، أما

جُنَّ ونحو ذلك لا یبطل العقد، ولكن إذا أوجب الولي ثم رجع قبل القبول، أو جن أو 
أغمي علیھ أو رجعت المرأة الآذنة، أو جنت، أو ارتدت، أو أغمي علیھا امتنع القبول؛ 

  )٢(لبطلان الإیجاب، كما لو مات، كالعقود الجائزة تبطل بالموت.
  

تقدم الكلام عن الصیغة في عقد الزواج  رابعًا: سماع كل من العاقدین كلام صاحبھ:
وأن یتلفظ بھما حاضرین، ویشترط أن یسمع كل واحد من المتعاقدین كلام صاحبھ، وأن 
یفھم بأن ھذا اللفظ ھو الزواج لیتحقق رضاھما؛ لأن عدم سماع أحدھما كلام الآخر 

  )٣(بمنزلة غیبتھ.
) من مشروع القانون الخلیجي على أنھ ینعقد الزواج بإیجاب  ٢١المادة ( وقد نصت

من أحد المتعاقدین، وقبول من الآخر صادرین عن رضا تام بألفاظ تفید معناه لغة أو 
) من  ٢٣عرفا، وفي حالة العجز عن النطق بالإشارة المفھوم أو الكتابة، وتنص المادة (

  الآتي: مشروع القانون العربي الموحد على 
ینعقد الزواج بإیجاب من أحد المتعاقدین، وقبول من الآخر صادرین عن رضا تام 
بألفاظ تفید معناه لغةً أو عرفًا، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامھ، فإن 

  تعذرت فبالإشارة المفھومة.
  

فلا  بأن یترتب علیھا أثرھا ومعناھا في الحال،خامسًا: أن تكون الصیغة منجزة: 
تكون الصیغة معلقة على أمر مستحدث في المستقبل، أو مضافة إلى زمن مستقبل، 
كقولھ: تزوجتك أول السنة القادمة، فإذا قالت: قبلتُ، فلا ینعقد العقد؛ لأن عقد الزواج 

                                                        

 .٣٦٧، ٣٦٦/ ٢) حاشية ابن عابدين ١(

 .٢/٢٩٣) حاشية ابن عابدين ٢(

 .٩٠، ٣/٨٩) البحر الرائق ٣(
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  وضعھ الشارع لیفید حكمھ في الحال، وتترتب علیھ آثاره مباشرة. 
  

الفقھاء أن اقتران  جمھور: فیرى لتأقیتسادسًا: أن لا تكون الصیغة دالة على ا
صیغة العقد بمدة یبطلھ، سواء كانت ھذه المدة معلومة، كأن یقول الرجل: تزوجت فلانة 
لمدة سنة، أو إلى نھایة السنة، وھو ما یعرف بزواج المتعة أو الزواج المؤقت، وھو 

، الإمامیة لشیعةا، وعقد باطل، ولم یخالف الجمھور في التحریم إلا الجمھورحرام عند 
  )١(حیث قالوا بجوازه.

  
  الفرق بین زواج المتعة والمؤقت:

یقول الإمام الكاساني: فلا یجوز النكاح المؤقت وھو نكاح المتعة، وإنھ نوعان: أحدھما 
   )٢(یكون بلفظ التمتع، والثاني أن یكون بلفظ النكاح والتزویج، وما یقوم مقامھا.

یغة دالة على التأبید، وأما التأقیت فیبطلھا، قال في فقد اشترط العلماء أن تكون الص
إنھ إذا شرط في النكاح طلاقھا في وقت، فحكمھ حكم نكاح «الإنصاف عن التوقیت: 

ولو تزوجھا على أن یطلقھا في وقت بعینھ، لم ینعقد «، وقال في المغني: )٣(»المتعة
  )٤(».النكاح
  

وَعَلَى تَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ مَالكٌِ، وَأھَْلُ «مة: فھو حرام، قال ابن قدا حكم زواج المتعة:أما 
امِ، وَاللَّیْثُ فِي أھَْلِ مِصْرَ،  الْمَدِینَةِ، وَأبَُو حَنِیفَةَ فِي أھَْلِ الْعِرَاقِ، وَالأْوَْزَاعِيُّ فِي أھَْلِ الشَّ

، وَسَائرُِ أصَْحَابِ الآْثَارِ  افِعِيُّ   )٥(».وَالشَّ
كالإجماع إلا عن بعض الشیعة، ولا یصح على  تحریم المتعة«قال الخطابي: 

أنھا نسخت، ونقل  قاعدتھم في الرجوع في المخالفات إلى علي؛ فقد صحَّ عن علي 
  .)٦(»ھي زنا بعینھ«البیھقي عن جعفر بن محمد أنھ سئل عن المتعة، فقال: 

ولكن المبتعثین الآن في البلاد الغربیة یقعون في أوضاع صعبة، ویتعرضون لفتن 
شدیدة؛ لذلك روج عدد من الناس لزواج المتعة بین الشباب، وقد وجدت ھذه الدعوى استجابة 

                                                        

 .٤٧/ ٨ الأنصاف – ٤٣٢،  ٣٧٧/  ٧) المغني مع الشرح الكبير ١(

 .٢٧٢، ص٢علاء الدين، ج ) بدائع الصنائع للإمام الكاساني٢(

) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل مذهبه، لعلاء الدين المرداوي أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي ٣(

 م. ١٩٥٧ -١٣٧٦(بيروت: دار حياء التراث العربي الطبعة الأولي ١٦٤، صـ ٨صححه محمد حامد الفقي صـ 

 ١٨٨٩الطبعة الأولى ( -القاهرة  -طبعة هجر  -د. عبد االله التركي وآخرون تحقيق  -) المغني: موقف الدين بن قدامة ٤(

 .٤٩/  ١٠)  هـ ١٤١٠ –م 

 .٤٦/ ١٠) المغني ٥(

 .٢٧١/  ٥) نيل الأوطار لمحمد علي الشوكاني ٦(
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شدیدة من أصحاب الشھوات، وعدد آخر أظھر الزواج بنیة الطلاق: أن یتزوج وینوي بینھ 
وبین ربِّھ أنھ سیطلقھا بعدما ینتھي من الدراسة، أو بعد ترك البلد، أو بعد سنة، أو غیر ذلك، 

  اختلف فیھا العلماء على قولین: - الزواج بنیة الطلاق  - مسألة وھذه ال
  

، إلى صحة ھذا )٣(، والحنابلة)٢(، والحنفیة)١(والشافعیة المالكیةذھب  القول الأول:
النوع من النكاح، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة من كبار الحنابلة: " الصحیح أن ھذا لیس 

للنكاح، وراغب فیھ بخلاف المحلل، لكن لا یرید بنكاح متعة ولا یحرم؛ وذلك أنھ قاصد 
دوام المرأة معھ وھذا لیس بواجب، بل لھ أن یطلقھا فإذا قصد أن یطلقھا بعد مدة فقد قصد 
أمرا جائزا، بخلاف نكاح المتعة؛ فإنھ مثل الإجارة تنقضي فیھ بانقضاء المدة، ولا ملك لھ 

طلق وقد تتغیر نیتھ فیمسكھا دائما وذلك علیھا بعد انقضاء الأجل، وأما ھذا فملكھ ثابت م
جائز لھ، كما أنھ لو تزوج نیتھ إمساكھا دائما ثم بدا لھ طلاقھا، جاز ذلك، ولو تزوجھا بنیة 

   أنھا إذا أعجبتھ أمسكھا وإلا فارقھا: جاز، ولكن ھذا لا یشترط في العقد.
حد فإن صرح فلا وھذا القول بشرط أن تكون النیة بینھ وبین الله، ولم یصرح بھا لأ

  یختلفون في بطلانھ. 
  

عدم صحة ھذا النوع من النكاح، واعتبروه نوعا من أنواع نكاح  القول الثاني:
فقد قال: " لو تزوجھا بغیر شرط، ولكنھ نوي أن لا  الأوزاعيالمتعة، وھو رأى الإمام 

  )٤(یحبسھا إلا شھرا أو نحوه، فیطلقھا فھي متعة، ولا خیر فیھ.
لو نوى بقلبھ، فھو كما لو شرطھ، على «، فقد قالوا: الحنابلةلمعتمد عند وھو القول ا

الصحیح من المذھب نص علیھ الأصحاب، قال في الفروع: وقطع الشیخ فیھا بصحتھ، وقد 
قال الشیخ تقي الدین بن تیمیة رحمھ الله: لم أر أحدا من الأصحاب قال: لابأس بھ، وما 

  )٥(».بخلاف ما تقدم، فإنھ ینافیھ؛ لقصده التوقیتقاس علیھ لا ریب أنھ موجب العقد 
وقال بھذا الرأي من المعاصریین: الشیخ/ محمد رشید رضا، والشیخ/ محمد بن  

یعني نوي  -لو نوى زواج المتعة بدون شرط «صالح العثیمین؛ فقد قال ابن عثیمین: 
ل أن ھذا حكمھ المتعة الزواج بقلبھ ھذه المرة لمدة شھر ما دام في ھذا البلد فقط، فھل نقو

: صلى الله عليه وسلمأم لا؟ في ھذا خلاف، فمنھم من قال: إنھ في حكم المتعة؛ لأنھ نوى، وقد قال النبي
مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى« اتِ، وَإنَِّ یَّ مَا الأعَْمَالُ باِلنِّ ، وھذا الرجل قد دخل على نكاح »إنَِّ

                                                        

 . ٣٨٧/ ١) المدونة التي نقلت عن مالك، الموافقات للشاطبي ١(

 .١١/٤٥٧) الحاوي لأبي الحسن الماوردي ٢(

 .٣٢/٩٤مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(

 .٣٠١/  ١٦) الاستذكار، لابن عبد البر، ٤(

 .٨/١٦٣) الإنصاف، للمرداوي الطبعة الأولي ٥(
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ار حكمھ حكم المشترط، مؤقت (المتعة ) فكما إنھ إذ نوي التحلیل وإن لم یشترط ص
  )١(».فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم یشترطھا، فحكمھ كمن نكح نكاح المتعة

  
  الترجیح في المسألة: 

إن المتأمل لأقوال العلماء، والأدلة المطروحة، والظروف المحیطة بأحوال الناس 
ھور، تبین أن القول الثاني: بعدم صحة عقد الزواج قوي، وإن كان مخالفا لقول الجم

حمایة لعقود الزواج من المقاصد الخبیثة، وحمایة لأعراض الناس من الغش والخداع 
  والتدلیس، إلا أن عقد الزواج صحیح فیما أرى وإن كان یأثم على ھذه النیة المؤقتة. 

وإن نیة الطلاق (أي مجرد النیة من غیر «وھذا الذي قال بھ الشیخ علي الطنطاوي: 
كتابة ) مجرد نیة الطلاق لا تؤثر في صحة الزواج ولا تفسده، لكنھ أن یعبر عنھا بلفظ أو ب

یأثم عند الله إذ خدعھم، فاظھر أنھ یرید الزواج الدائم، وھو نوى في الحقیقة الطلاق بعد 
مدة، یأثم ولكن العقد صحیح، ثم إن النیة من عمل القلب، والقلوب بید الله، فربما تزوج 

لھ ما یبدل نیتھ فیطلق، أو كان ینوي طلاقھا بعد شھر أو ستة لیبقى مع الزوجة دائما، فیقع 
  )٢(».أشھر أو غیر ذلك نیة فقط، فیرى منھا ما یرغبھ بھا فیعدل عن طلاقھا

) یرفع فیھا التسویة بین المتعة، ونیة الطلاق دخول التوقیت  ٢٥وعلیھ فإن المادة (
ى فساده وإضمارا، فھو غش صراحة في عقد الزواج یفسده، وھو زواج المتعة المتفق عل

  وصیانة وتدلیس ویصح العقد مع إثم صاحبھ. 
    

  
  

                                                        

 .٢٦) أحكام التعدد الغيب صـ ١(

 م) . ١٩٩١هـ  ١٤، دار المنارة، الطبعة الرابعة (١٤٣) فتاوى الطنطاوى، ٢(
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  الفصل الخامس

  الحقوق المتبادلة بين الزوجين

  
  الحقوق الزوجیة:

شرع الله الزواج، وجعلھ آیة من آیاتھ الكبرى، حفاظا على النسل وحمایة للأعراض 
التي ھي اللبنة الأولى والأعراف، واستقرار للأفراد والمجتمعات وصیانة للأسرة، 

للمجتمع، فقد فرض لكل من الزوجین حقوقا وواجبات، بھا تستقیم الأسرة وتحقق رقیھا 
  واستقرارھا، وھذه الحقوق من آثار عقد الزواج وتنقسم ثلاثة أقسام.

  حقوق مشتركة بین الزوجین. )١(

  حقوق واجبة للزوجة على زوجھا. )٢(

  حقوق واجبة للزوج على زوجتھ. )٣(

  ق المشتركة بین الزوجین:أولاً: الحقو
  تتمثل الحقوق المشتركة بین الزوجین فیما یلي:

والمعروف: ضد المنكر، والمعاشرة بالمعروف: ھو  حسن المعاشرة بالمعروف، )١(

، )١(﴾³  ´ ﴿:العقل، ویوافقھ الشرع؛ لذلك قالالسلوك الذي یرتضیھ 

c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   ﴿وقال تعالى: 

   gf  e  dm    l  k  j  i  h﴾ )فأصل الحیاة الزوجیة )٢ ،

مبنیة على الإحسان المتبادل بین الزوجین، بكل أنواعھ وصوره وأشكالھ، وھذا ھو 
المعنى الحقیقي للمودة والرحمة بینھما؛ فینبغي للزوجین أن یحسن كل منھما 
ا صحبة الآخر، ویحرص على إسعاده وإدخال السرور علیھ، وأن یتنازل كل منھم

عن رغباتھ التي تعیق مسیرة حیاتھما، وأن یغض الطرف عما بدر من ھفوات، 
ویتطلع لاستكمال أجمل الصفات التي تنشر المحبة، وتدیم المودة بین الزوجین، 
واجتناب الصفات المنفرة التي تشیع الكره، وتبقي العداوة والبغضاء، وتعین على 

الأمور بعقلھ، ویضعھا في  الشقاق ووقوع الاختلاف، والرجل أقدر أن یزن
نصابھا؛ لأن المرأة جبلت على غلبة عاطفتھا على عقلھا، وضعف خلقھا، وھى 

                                                        

 ). ١٩آية ( -) سورة النساء ١(

 ). ٢١آية ( -سورة الروم )٢(
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أسیرة بین یدیھ، في حاجة ماسة إلیھ لیحمیھا ویھدیھا ویرشدھا، وألا یتتبع عثراتھا، 

مْ أكَْمَلُ المُؤمِنینَ إیِمَانا: أحَْسَنُھُ : «صلى الله عليه وسلموألا یبالغ في البحث عن زلاتھا، كما قال 
  )١(».خُلقُا، وَخِیَارُكُمْ: خِیَارُكُمْ لنِسَِائِھِم

ومن المعاشرة بالمعروف: التسامح والإخلاص في أداء الواجبات، فالأمر لا یتوقف  
عند المعنى الظاھر من نفقة وكسوة وإطعام وخدمة، بل إن الأمر یتعدى إلى معنى قلبي 

رور، وھي روح الإیمان التي أسمي من ذلك، یدفع الطرفین لخدمة الآخر بكل حب وس
تسري في عروقھما وجمعت بینھما، فكل منھما یرجو الأجر والثواب في تعاملھ مع 
صاحبھ؛ فیتربى الأبناء في واحة إیمانیة، وأسرة ربانیة، وارفة الظلال، تنتشر السعادة 

  في أرجائھا، وتحیطھا المودة في جمیع أركانھا.
البر والتقوى، فقد رسخ الإسلام مبدأ التعاون  ومن المعاشرة بالمعروف التعاون على

¿  Á  À   ﴿علي البر والتقوى بین جمیع المسلمین، ولاسیما الزوجین قال تعالى: 

È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ﴾ )٢(.  

سول  د الرَّ ُ رَجُلاً قَامَ : «صلى الله عليه وسلمھذا المبدأ خاصة بین الزوجین، قال  صلى الله عليه وسلموأكَّ رَحِمَ اللهَّ
ُ امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّى، وَ  أیَْقَظَ امْرَأتََھُ فَإنِْ أبََتْ نَضَحَ في وَجْھِھَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهَّ

  )٣(».مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّتْ وَأیَْقَظَتْ زَوْجَھَا، فَإنِْ أبََى نَضَحَتْ في وَجْھِھِ الْمَاءَ 
  والتعاون بین الزوجین یشمل ما یلي:

الح الأسرة، فإذا كانت الزوجة میسورة الحال، أو التعاون على تدبیر رعایة مص )١(
  موظفة: فعلیھا أن تعین زوجھا على نفقة البیت.

  التعاون على تربیة الأبناء وتنشئتھم تنشئة صالحة. )٢(

التعاون على جمیع أنواع البر والتقوى من صلة الأرحام، والإحسان للأقارب  )٣(
نكر، وقراءة القرآن، والأصحاب، والصدقة، والأمر بالمعروف، والنھي عن الم

  وصیانة الدین من الفسوق والعصیان، وحفظ النفس والعرض والنسل والمال.

والاستمتاع حق للزوجین بما لا یتنافى مع الشرع، وعدم الامتناع إلا  الاستمتاع: )٢(
لعذر شرعي من حیض أو نفاس أو مرض، فیجب على الرجل أن یعف زوجتھ 

                                                        

 ). ٤٧٢، ٢٥٠/  ٢)، وأحمد ( ٢١٨ - ٢١٧/  ١) أخرجه الترمذي (١(

 ).  ٢( آية –) سورة المائدة ٢(

) في قيام الليل: باب الترغيب في قيام ٢٤٥/ ٣) في الصلاة: باب قيام الليل، والنسائي (١٣٠٨رقم ( -) رواه أبو داود ٣(

 ى شرط مسلم.)، وصححه عل١/٣٠٩الليل، والحاكم (
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عف زوجھا عن الحرام وتعینھ على غض عن الحرام، كما یجب على المرأة أن ت
  بصره، وإحصان فرجھ. 

جُل اِمْرَأتَھ لفِِرَاشِھِ، : «صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول اللهَّ  فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَة  إذَِا دَعَا الرَّ
: أن وفي روایة». فَأبََتْ أنَْ تَجِيء فَبَاتَ غَضْبَانًا عَلَیْھَا، لعََنَتْھَا الْمَلاَئكَِة حَتَّى تُصْبحِ

وَالَّذِي نَفْسِي بیَِدِهِ مَا مَنْ رَجُل یَدْعُو اِمْرَأتَھ إلِىَ فرَِاشھ، فَتَأبَْى «قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُول اللهَّ 
مَاء سَاخِطًا عَلَیْھَا حَتَّى یَرْضَى عَنْھَا   )١(».عَلَیْھِ إلاَِّ كَانَ الَّذِي فيِ السَّ

ُ عَنْھُ قَ  جُلُ دَعَا «یَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالَ سَمِعْتُ النبيوَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلىٍِّ رَضِىَ اللهَّ إذَِا الرَّ
نُّورِ  أي: فلتجب دعوتھ، وإن كانت  ،)٢(»زَوْجَتَھُ لحَِاجَتِھِ فَلْتُجِبْھُ وَإنِْ كَانَتْ عَلَى التَّ

  مشغولة بطھي الطعام على التنور. 
على  وكما أن للرجل حق على المرأة أن یستجیب لھا إذا ما دعاھا، فكذلك للمرأة حق

  .)٣( ﴾l  k   j  i  h ﴿الرجل إذا ما رغبت فیھ؛ قال تعالى: 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   ِ  وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ : «صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللهَّ
ھَارَ وَتَقُومُ اللَّیْلَ  ِ،، »تَصُومُ النَّ فَلاَ تَفْعَلْ.نَمْ، وَقمُْ، «قَالَ:  قَالَ: قلُْتُ: بَلىَ یَا رَسُولَ اللهَّ

ا، وَصُمْ، وَأفَْطِرْ؛ فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَلَیْكَ حَقًّا، وَإنَِّ لعَِیْنَیْكَ عَلَیْكَ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَیْكَ حَقًّ 
امٍ؛ فَإنَِّ كُلَّ حَسَنَةٍ وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَیْكَ حَقًّا، وَإنَِّ بحَِسْبكَِ أنَْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَھْرٍ ثَ  لاثََةَ أیََّ

ھْرِ كُلِّھِ    )٤(».بعَِشْرِ أمَْثَالھَِا، وَإذَِا ذَاكَ صِیَامُ الدَّ
إي والله «وسُئلَِ الإمامُ أحمدُ: یُؤجر الرجل أن یأتي أھلھ ولیس لھ شھوة؟ فقال:  

  )٥(»ر؟!یحتسب الولد، وإن لم یُرِدِ الْوَلدَ یقول ھذه امرأة شابة، لم لا یُؤجَ 

الزواج ینشئ رابطة بین الرجل والمرأة، یترتب علیھا حرمة  حرمة المصاھرة: )٣(
المصاھرة، فتحرم علیھ أصول زوجتھ حرمة مؤبدة، ولكن فروعھا تحرم علیھ بعد 
الدخول؛ فیحرم على الرجل أن یتزوج بأم زوجتھ أو بابنتھا، وكذلك الزوجة یحرم 

  علیھا أن تتزوج بأبي زوجھا أو بابنھ.

                                                        

) في النكاح:  ١٤٣٦) في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم رقم ( ٩/٢٥٨) رواه البخاري (١(

 باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج علي المرأة وقال (حسن غريب ) وصححه ١١٦٠) أخرجه الترمذي رقم (٢(

 ).١٢٠٢في (الصحيحة) رقم ( الألباني

 ). ٢٢٨آية ( - ) سورة البقرة ٣(

) في الصوم: باب صوم الدهر، وأبواب حق الضيف والجسم، والأهمل في الصوم وأخرجه  ٥/١٢٣) رواه البخاري (٤(

 ) في الصيام باب النهى عن صوم الدهر.١١٥٩مسلم رقم (

 ).٧/٣١) المغني (٥(
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أي ما نتج عنھ عقد الزواج من حل العشرة بین الزوجین، فكان ما ینتج  :ثبوت النسب )٤(
  من ولد فینتسب إلى أبیھ الزوج علي أنھ من زوجتھ، إلا إذا ادعى الزوج غیر ذلك.

فیثبت بالعقد الصحیح التوارث بین الزوجین، بمعنى أن یرث كل واحد  التوارث: )٥(
  ا.صاحبھ إذا مات، وھذا حق مشترك بینھم

فكل من الزوجین یظھر لھ أدق تفاصیل صاحبھ من  :حفظ أسرار الحیاة الزوجیة )٦(
ھیئتھ، وخلقھ، وأخص خصوصیات حیاتھ، وینكشف لھ ما لم ینكشف لغیره؛ لذلك 
ینبغي أن تُستر ھذه الأسرار، ولا ینبغي أن یطلع علیھا أحدا من الناس، حتى ولو 

ءة، وذنب عظیم عند الله، كما أخبر بعد الطلاق؛ لأن إفشاء ذلك من الخسة والدنا

جُلَ یُفْضِي إلَِى : «صلى الله عليه وسلمالنبي ِ مَنْزِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّ اسِ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ مِنْ أشََرِّ النَّ
ھَا   )١(».امْرَأتَھِِ وَتُفْضِي إلَِیْھِ ثُمَّ یَنْشُرُ سِرَّ

قوق والواجبات ) من الوثیقة التي تنص على الح ٥١وعلیھ تعدل المادة رقم ( 
  المشتركة بین الزوجین.

المعاشرة بالمعروف، وتبادل المودة والرحمة، ورعایة مصالح الأسرة، والتشاور  -أ 
في اتخاذ القرارات المتعلقة بھا، وتجنب كل ما یجرح الكرامة، واحترام قرابة 

  الطرف الآخر، واعتبارھم في مكانة قرابتھ من النسب.

ھ من معاشرة زوجیة، وإخلاص كل من الزوجین المساكنة الشرعیة، بما تتضمن -ب 
  للآخر، بما تقتضیھ من صیانة للدین والعرض والنسل والمال. 

  العنایة بالأولاد، وتنشئتھم تنشئة صالحة. -ج 

  صلة الأرحام من الجانبین، وزیارتھم واستزارتھم بالمعروف. -د 

لا یعلمھ أحد كتمان الأسرار الزوجیة؛ إذ یطلع كل منھما على أدق أسرار الآخر، بما  - ه 
  ، وإفشاء الأسرار ولو بعد الطلاق إثم ومعصیة وخیانة للأمانة.سواھما إلا الله 

  حق التوریث بینھما.  - و 

  فتعدل المادة كما یأتي:
): الحقوق والواجبات المشتركة بین الزوجین: حسن المعاشرة، ٥١المادة رقم ( -أ 

  وتبادل المودة والرحمة والاحترام بینھما، وبین أسرتیھما.

المساكنة الشرعیة بما تتضمنھ من معاشرة زوجیة، وإخلاص كل من الزوجین  -ب 

                                                        

 ) رواه مسلم.١(
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  للآخر بما تقتضیھ صیانة الدین والعرض والنسل والمال.

العنایة بالأولاد وتربیتھم بما یكفل تنشئتھم تنشئة صالحة، وتدبیر شئون المنزل بما  -ج 
  یكفل الأمن والاستقرار المادي والمعنوي للأسرة. 

  الزوجیة، ولو بعد الطلاق؛ لما في ذلك من الخسة، وخیانة الأمانة. حفظ الأسرار  -د 

  حق التوارث بینھما.  -ه 

  ثبوت النسب. -و 

  حرمة المصاھرة. -ز 

  حقوق الزوجة على زوجھا:
تنقسم حقوق الزوجة على زوجھا إلى قسمین: مادیة، ومعنویة، نفصلھا في 

  النقاط التالیة:
  الحقوق المادیة:

فع للزوجة عند عقد النكاح، وھو حق من حقوقھا على وھو قدر من المال ید المھر: )١(
زوجھا، والأصل في مشروعیتھ الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب، فقولھ تعالى: 

﴿ v  u  t   s﴾ )ونحلة أي: ھبة، فالمھر لیس إجارة، أو ثمنا  ،)١

  مقابل الاستمتاع؛ لأن أمر الاستمتاع مشترك.

ِ  : أنََّ وأما السنة: فروى أنََسٌ  حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلیَْھِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهَّ رَأىَ عَبْدَ الرَّ

جْتُ امْرَأةًَ، فَقَالَ:مَھْیَمْ؟ : «صلى الله عليه وسلمرَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النبي ِ تَزَوَّ مَا  فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهَّ
ُ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَھَبٍ، قَالَ:  ،أصَْدَقْتَھَا ؟   .)٢(»لكََ، أوَْلمِْ وَلَوْ بشَِاةٍ  فَبَارَكَ اللهَّ

، ویجب المھر بنفس عقد )٣(وقد أجمع المسلمون على مشروعیة المھر في الزواج
  الزواج كاملا في ثلاثة مواضع، ھي:

إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول؛ لأن النكاح لا یبطل بدلیل التوارث، وإنما  -أ 
  .)٤(الموت نھایة لھ

                                                        

 .٤آية ) سورة النساء: ١(

- ٢١٥) ومسلم في النكاح، باب: أقل الصداق (١١٦/٩) أخرجه البخاري في النكاح ، باب قول الرجل لأخيه...(٢(

٢١٧/٩.( 

 ). ٦٧٩/ ٦) المغني (٣(

 ). ٢٩٧، ٣) مغنى المحتاج (٤(
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¯  °  ±  ²  ³  ´  ﴿قیا، قال تعالى: إذا دخل بالمرأة دخولا حقی -ب 

  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ

Å  Ä   Ã﴾ )والمسیس ھنا كنایة عن الجماع. )١  

  .)٢(إذا اختلى الرجل بزوجتھ خلوة صحیحة استحقت الصداق كاملاً  -ج 

  وستأتي التفصیلات المتعلقة بالمھر في باب الصداق إن شاء الله تعالى. 
یقصد بھا توفیر ما تحتاج إلیھ المرأة من طعام وملبس ومسكن وعلاج،  :النفقة )٢(

!  ﴿وھي واجبة، وحق من حقوق الزوجة، ولو كانت غنیة، قال تعالى: ﴿

  -  ,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "

§   ¨      ©  ª   »  ¬®  ¯  °  ﴿، وقال تعالى: )٣( ﴾.

َ : «صلى الله عليه وسلم، وقال)٤( ﴾±  ²  ³ قُوا اللهَّ كُمْ أخََذْتُمُوھُنَّ بأِمََانَةِ  فَاتَّ سَاءِ فَإنَِّ فيِ النِّ

ِ وَإنَِّ لكَُمْ عَلَیْھِنَّ أنَْ لاَ یُوطِئْنَ فرُُشَكُمْ أحََدًا  ِ وَاسْتَحْللَْتُمْ فرُُوجَھُنَّ بكَِلمَِةِ اللهَّ اللهَّ
حٍ وَلَھُنَّ عَلَیْكُمْ رِزْقھُُنَّ تَكْرَھُونَھُ فَإنِْ فَعَلْنَ ذَلكَِ فَاضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّ 

إنَِّ أبََا : «صلى الله عليه وسلم، وجاءت ھِنْدٌ زَوْجَةُ أبَِي سُفْیَانَ للنبي)٥(»وَكِسْوَتُھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 
سُفْیَانَ رَجُلٌ شَحِیحٌ، فَھَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أنَْ آخُذَ مِنْ مَالھِِ؟ قَالَ: خُذِي مَا یَكْفیِكِ وَوَلدََكِ 

  )٦(».باِلْمَعْرُوفِ 

                                                        

 ). ٢٣٧) سورة البقرة آية (١(

 ). ٥٨٥/ ٢) البدائع ( ٢(

 .٣٤) سورة النساء ٣(

 .٢٢٣ آية - ) سورة البقرة ٤(

 ) رواه مسلم.٥(

) ومسلم ٧/١٢) ومسلم في الاقضية ، باب قضية هند (٥٧/٩) أخرجه البخاري في النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل (٦(

 ) واللفظ البخاري.٧/١٢ومسلم في الاقضية ، باب ، قضية هند (
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  شروط وجوب النفقة: 
  صحة عقد النكاح، أما العقد الفاسد فلا یوجب نفقة. أولاً:
: إذا مكنت المرأة زوجھا من نفسھا تمكینا تاما فالزوجة حبست نفسھا للقیام ثانیًا

بمصالح الأسرة من تدبیر لشؤون المنزل، ورعایة الأبناء وخدمة للزوج فلزمت نفقتھا 
ل العلم كالحنابلة، وغیرھم إلى عدم وجوب النفقة قبل أن تسلم علیھ، وقد ذھب بعض أھ

  )١(نفسھا إلیھ.
: عدم نشوزھا، وذلك بعدم عصیانھا لزوجھا وخروجھا عن طاعتھ، وذلك بعدم ثالثًا 

احتباسھا ولا الاستعداد لھ فلا نفقة، كما لو خرجت المرأة من بیتھا بغیر إذن زوجھا، أو 
من الانتقال معھ إلى مسكن مثلھا، أو امتنعت من السفر  امتنعت من فراشھ، أو امتنعت

  معھ، ویستثنى من ھذا حالات منھا:
  .إشراف البیت على الانھدام  

  .ما لو خرجت إلى المحكمة لطلب حقھا منھ  

  .إذا أعسر بالنفقة رضیت بإعساره أم لا  

 .أكرھت على الخروج من بیتھ ظلما  

 .انفردت في بیتھا، وخافت على نفسھا  

  خرجت لبیت أبیھا لزیارة أو عبادة. لو  

  .ما لو خرجت لاستفتاء لم یغنھا الزوج عن خروجھا لھ  

  لو خرجت لقضاء حوائجھا التي یقتضي العرف خروج مثلھا لھ، فتعود عن قرب
  . )٢(للعرف في رضا مثلھ بذلك

ھا فھذه الأعذار تبیح للمرأة الخروج من بیتھا، وإلاّ كانت ناشزا فوتت على نفسھا حق 
  في إنفاق زوجھا علیھا؛ فھي ظالمة لنفسھا ولزوجھا.

  تقدیر النفقة:  

KJ  I    H  G  F   ﴿یرجع التقدیر إلى حال الزوج یسارا وإعسارا قال تعالى:  

  ̀   _   ̂ ]  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L

                                                        

 ).١٦٥/٥) مغنى المحتاج (٥٦٤/٧) المغني (١(

 ). ٥٧٣/ ٣) انظر مغني المحتاج (٢(
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a﴾ )وأن یوسع علیھم كما وسع الله فقد أمر الله ذا السعة أن لا یضیق على أھل بیتھ )١ ،

علیھ بالمعروف على حسب الزمان والمكان والاحتیاجات، وكذلك المعسر لا یكلف فوق 
  طاقتھ.

والمسلم بصفة عامة لا ینبغي أن یغتر أو أن یسرف في الإنفاق، بل یلزم الاعتدال 

 دِینَارٌ : «صلى الله عليه وسلم، وقال )٢( ﴾(  *   +    ,﴿في جمیع حالاتھ، قال الله تعالى: 

قْتَ بھِِ عَلىَ مِسْكِینٍ، وَدِینَارٌ  أنْفَقْتَھُ في سَبیلِ اللهِ، وَدِینار أنْفَقْتَھُ في رَقَبَةٍ، وَدِینارٌ تَصَدَّ
، وما دامت نفقة الزوجة تقدر )٣(»أنْفَقْتَھُ عَلىَ أھْلكَِ، أعْظَمُھَا أجْراً الَّذِي أنْفَقْتَھُ عَلَى أھْلكَِ 

وتخضع في ھذا العرف، ومن ثم تختلف من حیث مقدارھا بحال الزوج یسارا وإعسارا، 
وصورھا باختلاف الزمان والمكان، فإن ما جاء عن الفقھاء في الماضي یمثل ظروف 
عصرھم، ولا مجال للأخذ بھ حرفیا في العصر الحاضر، ویرجع في ھذا العصر إلى 

في تقدیر  العرف، وما سرت بھ العادة بھ بوجھ عام على أن الاختلاف بین الزوجین
  النفقة.
وما یجب على الرجل، وما یجب على المرأة إذا كانت تعمل بإذن زوجھا یمكن  

علاجھ بالتفاھم الودي بین الزوجین، والتعاون الكامل في الإنفاق، فإذا فقدت العلاقة 
الزوجیة ذلك التفاھم، فإن اللجوء إلى القضاء ھو آخر الدواء، وإن كان فیما أرى دواء 

  ٤قد یكون بدایة لصراع ینتھي بفصم عرى الزوجیة، ووقوع الطلاق. مرا؛ لأنھ
  في حالة عجز الزوج عن الإنفاق:

z  y  }  |  ﴿فإن من حق الزوجة أن تطلب الفسخ؛ لقولھ تعالى:  

، فإن كان من حقھا طلب الفسخ بسبب العنة والجب فبالعجز عن النفقة )٥( ﴾{

ولا تستمر بدونھ بخلاف فوات التمتع، ھذا أولى؛ إذ إن الأكل والشرب قوام الحیاة، 
  .ومالك، الشافعيمذھب 

في قول أن عجز الزوج عن النفقة لیس سببا للفسخ ولو  والشافعي، حنیفة أبووذھب 

                                                        

 .٧طلاق آية ) ال١(

 .٣١) الأعراف ٢(

 ) رواه مسلم.٣(

 - الطبعة الأولي ٩٩مطبعة دار السلام ص  –) انظر الأحوال الشخصية في المذهب الشافعي للدكتور محمد الدسوقي ٤(

 مصر.

 . ٢٢٩) سورة البقر آية ٥(



     دقھلیة  -ة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلی
  لثالث"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٥٦٣ - 

 

   )١(طلبتھ الزوجة.
إن من أھم حقوق الزوجة على زوجھا أن یعلمھا أمور  تعلیم الزوجة أمور دینھا: )٣(

»  ¬  ﴿ھا في الدنیا والآخرة، فقد قال تعالى: دینھا؛ فھو مأمور بحمایتھا وكفایت

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾ )كُلُّكُمْ رَاعٍ : «صلى الله عليه وسلم، وقول النبي)٢

تِھِ  ، فالزوج یجب علیھ أن یعلم زوجتھ ما لا یقوم الدین إلا )٣(»وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّ
الصحیحة والطھارة والوضوء والصلاة والصیام  بھ، كالتوحید والشرك والعقیدة

والحج وقراءة القرآن الكریم، وغیره من الأمور التي تھم المسلم وھى لا تعلمھا، 
فإن لم یستطع فعلیھ بالرجوع لأھل العلم وتبلیغھا، وتحبیبھا في القراءة في أمور 

أن یأذن لھا  الشریعة، والاستماع للدروس الشرعیة المفیدة، فإن لم یفعل وجب علیھ
بالخروج لتعلم أمور دینھا، فإن لم یأذن وجب علیھا الخروج ولو بغیر إذنھ لتعلم 

  مالا یقوم الدین إلا بھ من الواجبات.

یجب على الزوج أن یعدل في كل تعاملاتھ مع زوجتھ، فلا یغمطھا حقھا،  العدل: )٤(
ا، فحقوق فیما لھا فیھ حق بالمعروف، ولا یستغل ضعفھا وحاجتھا إلیھ فیظلمھ

أیضا كأن یعدل  المرأة لیست مادیة فحسب كالنفقة والمھر وغیره، بل حقوق معنویة
بین الزوجات، إذا كان لھ أكثر من زوجة، فیسوي بینھن في المعاملة، وحسن 

، )٤( ﴾³  ´﴿المعاشرة، وعدم المیل إلى إحداھن، قال تعالى: 

إلَِى إحِْدَاھُمَا، جَاءَ یَوْمَ الَْقِیَامَةِ وَشِقُّھُ  مَنْ كَانَتْ لھَُ اِمْرَأتََانِ، فَمَالَ : «صلى الله عليه وسلموقال 
، أما المیل القلبي والمحبة فلیس بید الزوج أن یسوي فیھا بین نسائھ فقد )٥(»مَائِلٌ 

اللَّھُمَّ ھَذَا قَسْمِى «: یَقْسِمُ فَیَعْدِلُ فَیَقُولُ: <عائشة  -كما قالت  صلى الله عليه وسلمكان النبي

  .)٦(»ى فیِمَا تَمْلكُِ وَلاَ أمَْلكُِ فِیمَا أمَْلكُِ فَلاَ تَلمُْنِ 

                                                        

 ).٣/٥٧٩) انظر معنى المحتاج (١(

 ). ٦( آية –) سورة التحريم ٢(

 ) مع النووى..١٢/٢١٣مع العيني، ومسلم () ٦/١٨٩) البخاري (٣(

 .١٩) النساء: آية ٤(

 .٧/٢٩٧) البيهقي السنن الكبري ٥(

 .٢/٦٠١) أبو داود : السنن ٦(
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، والمعروف: معنى )١( ﴾³  ´﴿قال تعالى: حسن المعاشرة:  )٥(

جامع لكل أشكال وأوصاف المعروف الذي تعارف علیھ الناس أنھ یدخل السرور، 
ویجلب السعادة، والفرح لقلب الزوجة، ویدفع عنھا التعاسة والھم والكدر، فقد 

أن الزوجة لھا حقوق مادیة فقط، كالمھر والنفقة یخطئ كثیر من الناس فیحسب 
والمأكل والمشرب والمسكن، فالحقوق المعنویة للمرأة ربما تفوق أھمیة الحقوق 
المادیة؛ فالإكرام وحسن الخلق وطیب المعاشرة ولین الجانب، وبشاشة الوجھ، 

ما ورقة الألفاظ، ورقي المشاعر، كل ھذه حقوق معنویة تواردت علیھا الآیات، ك

خَیْرُكُمْ: خَیْرُكُمْ : «صلى الله عليه وسلمأشارت الآیة السابقة، وكذلك الأحادیث فقد ورد عن النبي
  .)٢(»لأِھَْلھِِ، وأنََا خَیْرُكُمْ لأِھَْليِْ 

القائد الأعلى المربي یجد مثالا یحتذى بھ، فمع كل  صلى الله عليه وسلموالناظر في سیرة النبي
والتلطف معھن، والصبر اشتغالاتھ، وعظیم مسؤلیاتھ، إلا أنھ یحرص على إكرام نسائھ، 

علیھن، والعدل بینھن ومداعبتھن، وعدم جرح مشاعرھن، تأكیدًا على أن المرأة 
  (الزوجة) أمانة عند زوجھا وھو مسئول عنھا أمام الله جل وعلا.

  ) والتي تنص على ما یأتي: ٥٢وعلیھ تعدل المادة رقم (
  حقوق الزوجة على زوجھا:

اة فطرتھا، واختلاف نشأتھا، ونظرتھا المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك مراع -أ 
لبعض الأمور، ومعاملتھا بالحسنى في رفق وھوادة، وأن یھیئ لھا المسرات 

  المشروعة، وأن یتجنب الإضرار بھا مادیا أو معنویا.

النفقة طعاما، وكساءًا وعلاجًا، وسكنى، وكل ما لا تقوم الحیاة إلا بھ بقدر  -ب 
  لا تقتیر. استطاعتھ، یسرا وعسرا في غیر سرف و

  الإذن لھا بصلة رحمھا، وزیارتھم، واستزارتھم بالمعروف.  -ج 

  عدم المساس بشيء من مالھا إلا بإذنھا؛ لأن لھا ذمة مالیة مستقلة. -د 

  تعدل المادة كالتالي:

  النفقة الشرعیة. )١(

  الإذن لھا بصلة رحمھا، وزیارتھم، واستزارتھم بالمعروف. )٢(

                                                        

 .١٩) النساء: آية ١(

 .٥١٣/  ١) رواه الترمذي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢(
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  عدم التعرض لأموالھا الخاصة إلا بإذنھا. )٣(

  العدل بینھا وبین بقیة الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. )٤(
  

  حقوق الزوج على زوجتھ:
  الحق الأول: حق القوامة:

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ﴿قال تعالى:  

، قیام الرجال على شؤون النساء بالحمایة، والرعایة، والكفایة، )١( ﴾,  -  .

نة الله الكونیة؛ لما جبل الله علیھ طبیعة الرجل من غلبة والتعلیم، والتوجیھ، والإرشاد، س
العقل على العاطفة، وبعد النظر للأمور للقدرة على تصریف الأمور، وحسن تدبیرھا، 
أما المرأة فھي تمیل إلى العاطفة، وتغلب العاطفة على العقل؛ لتكون أصبر على الحمل 

حمل الزوج، وأقدر على تدبیر شئون والولادة، وتربیة الأولاد ورعایتھم، وأصبر على ت
الأسرة بعاطفة جیاشة، وحس مرھف؛ فیجتمع عقل الرجل مع عاطفة المرأة؛ لیقیما أسرة 
سعیدة، فالقوامة تقتضي أن یكون للرجل حق الطاعة، واتخاذ الوسیلة الشرعیة لعلاج 

وإذلالھا،  المرأة، ولیست القوامة حقا تعسفیا یستخدمھ الرجل للتسلط على المرأة وقھرھا
وكذلك لیست تسیبا وتساھلا في اتخاذ القرار الذي یصلح حال الأسرة، فكل خطأ یقع في 
الأسرة لعدم اتخاذ القرار المناسب من رب الأسرة فھو محاسب علیھ أمام الله أولا بحق 
القوامة، ثم أمام الناس والقضاء؛ لذلك فإن القوامة حق تكلیف من الله لیس للرجل أن 

نھ، أو یتساھل فیھ؛ فاستمرار الحیاة الزوجیة، واستقرار الأسرة، وأمنھا، یتنازل ع
وتحقیق مقاصد الزواج یتطلب: استسلام المرأة للرجل، واعترافھا بقوامتھ، وطاعتھ 
المطلقة في غیر ما حرم الله، والنصوص كثیرة في بیان حق الطاعة للرجل على زوجتھ، 

یَا «فَقَالتَْ:  صلى الله عليه وسلمأنََّ امْرَأةًَ جَاءَتْ إلَِى النبي منھا: ما رواه ابن عباس رضي الله عنھ
جَالِ، فَإنِْ أصُیبُِوا أجُِرُو سَاءِ إلَِیْكَ، ھَذَا الْجِھَادُ كَتَبَھُ اللهُ عَلَى الرِّ ا، رَسُولَ اللهِ أنََا وَافدَِةُ النِّ

ھِمْ یُرْزَقوُنَ، وَنَحْنُ مَ  سَاءِ نَقُومُ عَلَیْھِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ وَإنِْ قُتلِوُا كَانُوا أحَْیَاءَ عِنْدَ رَبِّ عَاشِرَ النِّ

وْجِ، وَاعْتِرَافَھَا صلى الله عليه وسلمذَلك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  سَاءَ أنّ طَاعَةَ الزَّ : أبَْلغِِي مَنْ لَقِیتِ مِنَ النِّ
الجھاد في سبیل  فطاعة الزوجة لزوجھا یعدل )٢(»بحَِقِّھ یَعْدِلُ ذَلكَِ، وَقَلیِلٌ مِنْكُنَّ مَنْ یَفْعَلھُُ 

  الله، والتفریط فیھ إثم كبیر.

                                                        

 . ٣٤) سورة النساء ١(

) وضعفه الألباني في ٨٥٤٤، رقم ٥/٣٩٩)، والديلمي (١٤٧٤، رقم ٢/١٨١) أخرجه البزار في كشف الأستار (٢(

 ).٥٣٤٠الضعيفة برقم (
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أھم من طاعة أبي الزوجة  صلى الله عليه وسلمبل إن طاعة الزوجة لزوجھا جعلھا الرسول 

: أيَّ النَّاس أعَْظَم صلى الله عليه وسلمسَألَْتُ النبي«قالت:  <وأمھا، كما روى الحاكم عن عائشة 

اسِ أَ  ھحَقًّا عَلَى الْمَرْأةَ؟ قَالَ: زَوْجُھَا، قلُْتُ: فَأيَُّ النَّ جُلِ ؟ قَالَ: أمُُّ   . )١(»عْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّ
وقیام الرجل بدوره المنوط بھ، وھو القیام على قیادة الأسرة للسعادة في الدنیا  

والآخرة، فلا ینبغي لھ أن یرى أبناءه أو زوجتھ یرتكبون ما حرم الله تعالى، ویسكت 
ب ما حرم الله، أو سماع ما على ذلك، كلبس الملابس المخالفة للشرع، أو أكل أو شر

كُلُّكُمْ رَاعٍ، : «صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي حرم الله، فھو الراعي، وھو المسئول أمام الله
جُلُ رَاعٍ في أھْلھِِ  تھِِ، والرَّ تھِ: الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّ وَكُلُّكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّ

تھِِ، وَالمَرْأ تِھَاوَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّ   .)٢(»ةُ رَاعِیَةٌ في بیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْؤُولةٌَ عَنْ رَعِیَّ
) على أن: ٧٣وقد نص قانون حقوق العائلة اللبناني في الفقرة الثانیة من المادة (

  الزوجة مجبورة أیضا على طاعة زوجھا في الأمور المباحة. 
  

  الحق الثاني: القرار في البیت: 

، وھي شاملة لجمیع )٣( ﴾H  G   F﴿تعالى: والأصل في ھذا: قول الله  

النساء، وتتأكد في حق الزوجة، فلا تخرج من بیتھا إلا بإذن زوجھا، والزوج یأذن 
  لزوجتھ بالخروج من البیت إذا كان ھناك مبرر شرعي، أو عذر شرعي لخروجھا.

كما إذا خرجت المرأة لواجب شرعي كعیادة أب أو أم، أو إسعاف مریضة إذا كانت 
بیبة؛ فلا یحق لزوجھا أن یمنعھا من الخروج، وإذا منعھا كان لھا أن تعصیھ، وتخرج؛ ط

  لتقوم بواجبھا. 
وقد یكون في خروج الزوجة مدعاة للفتنة، فلو فتح ھذا الباب اختل نظام الأسرة، 

  وسرى الشك إلى الزوج في سلوك زوجتھ، وفي ذلك فساد كبیر.
الخروج للزوجة، وإن لم یأذن زوجھا: ومن الحالات التي نص فیھا على جواز 

خروجھا لزیارة أبویھا مرة في كل أسبوع، أما من عداھما من المحارم فتزورھم مرة في 
السنة، والأولى: أن یُترَكَ أمرُ تقدیر عدد الزیارات إلى العرف، مع مراعاة حال الزوجة، 

وجة الخروج، ولو وحال أقاربھا، وحال زوجھا، كما أن حالات الضرورة التي یجوز للز
بغیر إذن زوجھا: أن یمرض أحد أبویھا، ویحتاج إلى من یقوم بشأنھ، ولا یكون لھ أحد 
غیر الزوجة؛ فإن لھا الحق في أن تقوم بخدمتھ، والعنایة بھ، بل ذلك واجب علیھا شرعا، 

                                                        

 ) جـ قطر.٥٣/ ٣) الترغيب والترهيب للمنذري (١(

 ) مع النووي.١٢/٢١٣) مع العيني، ومسلم (٦/١٨٩) البخاري (٢(

 ) جـ قطر.٥٣/ ٣) الترغيب والترهيب للمنذري (٣(
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  )١(وإن كان عل غیر دینھا.
  الحق الثالث: خدمة البیت، وتدبیر شؤونھ: 

إلا على التكافل بین الزوج والزوجة، فیبذل كل منھما ما في وسعھ فالأسرة لا تقوم 
لإسعاد الآخر، فالرجل یعمل ویكدح من أجل توفیر سبل العیش من نفقة، ومأكل، 
ومشرب، وكساء، وسكنى، والمرأة تعمل وتكدح داخل البیت لتدبیر شؤونھ، ورعایة 

فراد الأسرة؛ فتنعم الأسرة الأبناء، وتربیتھم، وتوفیر الجو الآمن المستقر لجمیع أ

، صلى الله عليه وسلمبالھدوء، وترفل بالسعادة، وتنتشر المحبة في أرجائھا، وھكذا كان نساء النبي

  ، والتابعین.ونساء الصحابة
بَیْرُ، وَمَا لھَُ فيِ  جَنِي الزُّ فعن أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنھما قالت: تَزَوَّ

 شَيْءٍ، غَیْرَ نَاضِجٍ وَغَیْرَ فَرَسِھِ فَكُنْتُ أعَْلفُِ فَرَسَھُ، الأرَْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلوكٍ وَلاَ 
بَیْرِ الَّتِي أقَْطَعَھُ رَسُولُ  وَأسَْتَقِي الْمَاءَ، وَأخَْرِزُ غَرْبَھُ...، وَكُنْتُ أنَْقلُُ النَّوَى مِنْ أرَْضِ الزُّ

فَجِئْتُ یَوْمًا وَالنَّوَى عَلىَ رَأسِي، ، عَلىَ رَأْسِي، وَھِيَ مِنِّي عَلىَ ثُلثَيْ فَرْسَخٍ صلى الله عليه وسلماللهِ 

على  صلى الله عليه وسلم، فقد رآھا النبي)٢(، وَمَعَھُ نَفَرٌ مِنَ الأنَْصَارِ... الحدیثصلى الله عليه وسلمفَلَقِیتُ رَسُولَ اللهِ 
ھذه الحالة فأقرھا، ولم یقل لھا بأنھ لا خدمة علیھا، أو أن ھذا ظلم لھا، كما أقر سائر 

  )٣(أصحابھ على استخدام أزواجھم.
  لرابع: حق التأدیب:الحق ا

فالزوج لھ حق تأدیب الزوجة إذا قصرت في واجباتھا التي فرضھا الله علیھا، أو 

8  9   :  ;   ﴿قصرت في شأن بیتھا، فقد قال الله تعالى: 

            J  I    H   GF  E  D  C  B  A  @?     >  =  <

L  K﴾ )٤(.  

شوزھا، وبین مراحل التأدیب، فبینت الآیة أن للزوج حق تأدیب الزوجة عند ن
وأسالیبھ، التي تعالج بھ السلوكیات المعوجة في الزوجة، ورتبت ھذه الوسائل والأسالیب 

  كما یأتي:
  الوعظ والإرشاد. )١(

                                                        

ال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون لبدران أبو العنين ) انظر الفقه المقارن للأحو١(

 .٢٧٤بدران مطبعة دار النهضة العربية بيروت صـ 

 ) مع الفتح.٩/٣١٩) رواه البخاري (٢(

 ).  ٤/٣٣) زاد المعاد (٣(

 .٣٤) النساء الآية ٤(
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  الھجر في المضاجع. )٢(

  الضرب غیر المبرح.  )٣(

  . الوعظ: ١
أول المراحل، ویكون بأجمل عبارة، وألطف إشارة، وأنسب مكان، وأنفع زمان، 

أسلوب، فإن لم تستجب، فیذكرھا بحقھ علیھا، وعواقب سوء التصرفات على وأرق 
الطرفین، وعلى الأسرة جمیعھا بعیدا عن التعنیف والشدة والتوبیخ، فإن لم تستجب عنَّف 

  وزَجَرَ وَوَبَّخ؛ فتكون مراحل الوعظ:

  التوجیھ، والإرشاد. )١(

  الزجر. )٢(

  التوبیخ.)٣(

  . الھجر: ٢
زوج إلى وسیلة أخرى للعلاج، وھي: الھجر في المضاجع: إن لم یُجْدِ الوعظُ تحول ال

؛ فیضاجعھا على فراشھا، ولا یجامعھا، ولا یكلمھا، )١( ﴾>  =  <﴿

  ویولیھا ظھره، ولا یكلمھا إلا بقدر الحاجة.
  . الضرب: ٣

فإن لم یُجْدِ الھجرُ ینتقل الزوج إلى وسیلة أخرى للعلاج، وھي الضرب غیر المبرح، 
رح، ولا یكسر عظما؛ فالمقصود بالضرب ھنا ھو: الضرب الذي لا وھو الذي لا یج

  یترك أثرًا، ومثَّل لھ العلماءُ بالضرب بالسواك، أو القصبة الصغیرة، ونحوھا. 
  )٢(فعن عطاء قال: قلت لابن عباس فالمبرح قال بالسواك ونحوه.

نبیھ والضرب وإن كان مباحا إلا أنھ لا یستخدم إلا عند الضرورة القصوى؛ للت
  والإفاقة، ولیس للتشفي والانتقام.

جَالُ نُھُوا عَنْ ضَرْبِ « وجاء في السنة عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: كَانَ الرِّ

 ِ سَاءِ ثُمَّ شَكُوھُنَّ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ ا أصَْبَحَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنِّ ، فَلَمَّ فَخَلَّى بَیْنَھُمْ، وَبَیْنَ ضَرْبِھِنَّ

دٍ لَقَدْ طَافَ اللَّ  سَبْعُونَ امْرَأةًَ، كُلُّھُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ الْقَاسِمُ: ثُمَّ قِیلَ لَھُمْ  صلى الله عليه وسلمیْلَةَ بِآلِ مُحَمَّ
  .)٣(»بَعْدُ: وَلنَْ یَضْرِبَ خِیَارُكُمْ 

دلالة على أن ضربھن مباح في الجملة، ومحل ». وَلنَْ یَضْرِبَ خِیَارُكُمْ «وفي قولھ: 

                                                        

 .٣٤) النساء الآية ١(

 ).٥/١٧٣) الجامع لأحكام القرآن (٢(

 .٢/٢٠٨والحاكم  ٧/٣٠٤) أخرجه البيهقي في السنن ٣(
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رأى منھا ما یكره فیما یجب علیھا فیھ طاعتھ، فإن اكتفى ذلك أن یضربھا تأدیبا إذا 
بالتھدید، ونحوه كان أفضل، ومھما أمكن الوصول إلى الغرض بالإیھام لا یُعدل إلى 
الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجیة، إلا 

  )١(إذا كان في أمر یتعلق بمعصیة الله.
  ) التي تنص على حقوق الزوج على زوجتھ: ٥٣المادة رقم (وعلیھ فإن 

ومن ذلك الالتزام باللباس الشرعي، والصیانة والعفاف،  ،الصلاح والاستقامة -أ 
وللزوج منعھا من كل ما یمثل منكرا شرعیا: كالتبرج، وارتیاد أماكن اللھو، 

  والفجور، ونحوه.

بھا منھ ضرر أو وھو كل أمر مباح شرعا، ولا یصی، الطاعة في المعروف -ب 
  إیذاء.

  ، وترتیب شئونھ، والحفاظ على موجداتھ.رعایة بیت الزوجیة -ج 

، بأن تنفق منھ بقدر حاجتھا، وحاجة أولادھا إحسان التصرف في مال الزوج -د 
بالمعروف، دون إسراف أو تبذیر، وألا تتصرف في شيء منھ إلا بإذنھ، أو فیما 

  یجري بھ العرف والعادة. 

  وإرضاعھم إلا لمانع.  ،رعایة أولاده منھا -ه 

  ) إلى ما یأتي: ٥٣تعدل المادة (
  حقوق الزوج على زوجتھ:

ومنھا الطاعة في المعروف، ومنعھا من كل ما یمثل منكرا شرعیا: القوامة،  -أ 
  كالتبرج، وارتیاد أماكن اللھو والفجور، ونحوه.

  وعدم الخروج إلا بإذنھ.القرار في البیت،  -ب 

  وتدبیر شئونھا.رعایة الأسرة،  -ج 

  وإرضاعھم إلا لمانع.رعایة أولاده منھا،  -د 

فلا تنفق منھ إلا بقدر حاجتھا، وحاجة أبنائھا، المحافظة على نفسھا ومالھ،  -ه 
 بالمعروف، بغیر إسراف ولا تبذیر.

                                                        

 .٩/٣٠٤) فتح الباري ١(
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 الخاتمة

لق��د ح��رص الإس��لام حرص��ا ش��دیدا عل��ى أن تك��ون الأس��رة أنموذج��ا للت��دیّن 

لھ�ا وف�ي ظواھرھ�ا، وذل�ك لیك�ون الصحیح، وأن یكون ذلك متحقّقا ف�ي ب�واطن أحوا

ھذا التدیّن سیرة ینشأ علیھا الأبناء ابتداء، ولیكون أیضا ملحظ�ا للن�اس ف�ي المجتم�ع 

المحیط فیؤخ�ذ مأخ�ذ التأسّ�ي ب�ھ والعم�ل عل�ى تقلی�ده، إذ حینم�ا تك�ون الأس�رة قائم�ة 

حی�اة على حدود الله تعالى تطبّقھا في كلّ أحوالھا فإنّ ذل�ك س�یثمر فیھ�ا س�عادة ف�ي ال

ونجاح��ا فیھ��ا، وھ��و م��ا م��ن ش��أنھ أن یك��ون مجلب��ة للتّأسّ��ي بالنت��ائج ی��دفع حتم��ا إل��ى 

 التأسّي بالأسباب التي ھي التمسّك بأحكام الدین التي أثمرت السعادة والنجاح

و أن الثق��ة تجع��ل ك��ل ف��رد م��ن الأف��راد یقب��ل عل��ى الحی��اة الأس��ریة بثب��ات 

وإتق�ان، وإق�دام دونم�ا خ�وف أو وج�ل، واطمئنان، و یقوم ب�دوره الاجتم�اعي بج�رأة 

مما یؤدي إلى بناء المجتمع بن�اء س�لیماً، قائم�اً عل�ى أس�س متین�ة یتحق�ق م�ن خلالھ�ا 

  الھدف من الخلق.
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  فھرس المصادر و المراجع

  القرآن الكریم

أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمد على عبد الرحمن، الطبع�ة الأول�ى 
  م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤

 -أحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة: للدكتور/ محمد سمارة 
  الأردن . –عمان  –دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة 

الناشـ��ـر دار  . .محم��د زكری��ا البردیس��يالأح��وال الشخص��یة ف��ي الش��ریعة الإس��لامیة 
   .: النھضة العربیة،القاھرة

مطبع�ة دار الس�لام  –الأحوال الشخصیة في المذھب الشافعي للدكتور محمد الدس�وقي 
 مصر. -طبعة الأوليال ٩٩ص 

الأشباه والنظائر، للإمام زین العابدین ب�ن إب�راھیم المع�روف ب�ابن نج�یم المت�وفى س�نة 
  .٣٤٤، ٣٤٣بیروت  -دار الكتب العلمیة  -ھـ ٩٧٠

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل مذھبھ، لعلاء الدین المرداوي أبو الحسن 
لفقي  بیروت: دار حیاء الت�راث العرب�ي علي بن سلیمان الحنبلي صححھ محمد حامد ا

  م. ١٩٥٧ -١٣٧٦الطبعة الأولي

بدای��ة المجتھ��د للإم��ام أب��ي الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د الش��ھیر ب��ابن رش��د الحفی��د 
   -م ١٩٨٣ھـ /١٤٠٣ –دار المعرفة بیروت  -ھـ  ٥٩٥المتوفى سنة 

ن مس�عود ب�ن أحم�د بدائع الص�نائع ف�ي ترتی�ب الش�رائع للإم�ام ع�لاء ال�دین أب�ي بك�ر ب�
 م  ١٩٨٦ھـ /  ١٤٠٦ –ھـ دار الكتب العملیة بیروت  ٥٨٧الكسائي المتوفى 

التاج والإكلیل لمختصر خلیل: عبد الله محمد بن یوسف بن القاسم العبدري المواق ، 
 ).٢٠مطبوع بھامش كتاب مواھب الجلیل رقم (

ھ��ـ، ش��رح كن��ز  ٧٤٢ تب��ین الحق��ائق للإم��ام عثم��ان ب��ن عل��ي الزیلع��ي المت��وفى س��نة  
المطبع��ة  -ال�دقائق المتق�دم ذك�ره، وبھامش��ھ: حاش�یة الش�یخ ش�ھاب ال��دین أحم�د الش�لبي 

  ھـ  ١٣١٣الكبرى الأمیریة القاھرة 
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، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١التعریفات: الشریف علي محمد الجرجاني ، ط
 م.١٩٨٣ھـ ١٤٠٣

 ر الفكر.د تتكملة شرح فتح القدیر، للكمال ابن الھمام ـ ، دا

 ٢٧٩الجامع الكبیر (سنن الترمذي)المؤلف: أبو عیسى محمد بن عیس�ى الترم�ذي (ت 
 ھ���������ـ)حققھ وخ���������رج أحادیث���������ھ وعل���������ق علی���������ھ: بش���������ار ع���������واد مع���������روف

 م ١٩٩٦بیروت الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 تحاشیة الخرشي على مختصر خلیل عبد الله محمد الخرشي، ، دار صادر. د،

حاشیة الص�اوي عل�ي الش�رح الص�غیر عل�ى أق�رب المس�الك إل�ى م�ذھب الإم�ام مال�ك، 
تحقی�ق  -كلاھما للإمام أحمد الدردیر، وحاش�یة الإم�ام أحم�د ب�ن محم�د الص�اوي علی�ھ 

  ھـ ،  ١٣٩٢دار المعارف القاھرة  –الدكتور/ مصطفي كمال وصفي 

ص�ار المؤل�ف: محم�د أم�ین، حاشیة رد المحتار، عل�ى ال�در المخت�ار: ش�رح تن�ویر الأب
ھ��ـ] الناش��ر: ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة مص��طفى الب��ابي  ١٢٥٢الش��ھیر ب��ابن عاب��دین [ت 

 م ١٩٦٦ھـ =  ١٣٨٦الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الثانیة 

مت�وفى  -الذخیرة للإمام: شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس المش�ھور ب�القرافي 
  م ١٩٩٤بیروت  -دار الغرب الإسلامي  –خبزة تحقیق الأستاذ محمد بو -ـھ٩٨٤سنة 

تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ على  -روضة الطالبین: للإمام النووى 
 –م ١٩٨٣ھـ /١٤٠٣بیروت  –دار الكتب العلمیة  –محمد عوض 

سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعیل الكحلاني، المكتبة البخاریة الكبرى 
  مصر

 :س��نھ الإص��دارمحم��د ناص��ر ال��دین الالب��اني  : سلس��لة الاحادی��ث الص��حیحة ت��ألیف
 السعودیة  -الریاض  -مكتبة المعارف  : الناشر ١ :الطبعة٢٠٠٢

ھـ ، ، دار ٢٧٥سنن ابن ماجة :أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني بن ماجة، ت
 الفكر، بیروت.

 ھـ ، دار الفكر.ب ت٢٨٥سنن أبي داود،: سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، ت
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بن شعیب بن علي النسائي: ، بشرح جلال الدین السیوطي،  سنن النسائي: أحمد
  المكتبة التجاریة الكبرى، مصر.

الش��رح الص��غیر عل��ى أق��رب المس��الك إل��ى م��ذھب الإم��ام مال��ك كلاھم��ا للإم��ام أحم��د 
الدردیر المتقد ذكره، وحاش�یة الإم�ام أحم�د ب�ن محم�د الص�اوي، علی�ھ تحقی�ق ال�دكتور 

  ھـ.١٣٩٢القاھرة  –ف دار المعار –مصطفى كمال وصفى 

شرح فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام المتوفى 
ھـ، م�ع تكملت�ھ: نت�ائج الأفك�ار ف�ي كش�ف الرم�وز والأس�رار، المطبع�ة الأمیری�ة  ٨٦١

 ھـ  ١٣١٥الكبرى القاھرة 

ر العدوى ـ عمان، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني: محمود السرطاوي ، ، دا
 مـ.١٩٨٠ھـ ١٤٠٢، ١ط

مص���طفى الس���باعي الناش���ردار ال���وراق للنش���ر شرح قانون الأحوال الشخصیة المؤلف
 ٢٠٠١والتوزیع، 

، دار ابن ٣ھـ، ، ط٢٥٦صحیح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، ت
 م.١٩٨٧ھـ ١٤٠٧كثیر، بیروت، 

ھـ ، ، ٢٦١بن الحجاج القشیري النیسابوري، تصحیح مسلم: مسلم أبو الحسن مسلم 
 ، دار الغرب الإسلامي، بیروت.٢ط

  م) . ١٩٩١فتاوى الطنطاوى،  دار المنارة، الطبعة الرابعة (ھـ 

الفتاوى الفقھیة الكبرى أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي الس�عدي الأنص�اري، 
  ھـ)الناشر المكتبة الإسلامیة٩٧٤شھاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 

 بیروت. -مؤسسة المعارف  - ٢٢٧، ٣/٢٢٦الفقھ المالكي وأدلتھ: الحبیب بن طاھر 

الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاھب الأربعة السنیة والمذھب الجعفري 
 والقانون: بدران أبو العینین: ، دار النھضة العربیة. بیروت

مـ ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧ ٢دین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، طالقاموس المحیط: مجد ال
 ، مؤسسة الرسالة.



  الضوابط الشرعیة لأحكام الأسرة الإسلامیة ( دراسة تأصیلیة من وجھة شرعیة وقانونیة )
  كمال طھ مسلم سلیمد.                                                       

  

- ٢٥٧٤ - 

 

لسان العرب المحیط للشیخ جمال الدین أي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المتوفى 
  م، ١٩٨٨ھـ /  ١٤٠٨ –ھـ بترتیب یوسف خیاط، دار الجیل بیروت  ٧١١سنة 

ھـ ، ، تحقیق: عبد ٤٥٦، ت المحلى بالآثار: أبو محمد بن أحمد بن سعید ابن حزم
 م.١٩٨٨ھـ ١٤٠٨الغني سلیمان البنداري، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ، دار المعاجم، مكتبة 
 م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥لبنان، 

 ، دار الفكر.٩المدخل الفقھي العام: مصطفى أحمد الزرقا ، ، ط

یط، مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، إخ��راج مجموع��ة م��ن العلم��اء، مطبع��ة مص��ر المعج��م الوس�� 
  م ١٩٦٠

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني، أي منھاج الط�البین 
 م  ١٩٥٨ھـ /  ١٣٧٧للنووي، مطبعة مصطفى الحلبي القاھرة 

لف�رج عب�د ال�رحمن المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي مع الش�رح الكبی�ر لأب�ي ا
دار الكت�ب العلمی�ة  ٦٨٢بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدس�ي المت�وفى س�نة 

  بیروت.

مؤسس�ة الرس�الة س�نة   عب�د الك�ریم زی�دان: -المفصل في أحكام المرأة والبی�ت المس�لم 
  ١٩٩٣ - ١٤١٣سنة النشر:  ١٩٩٣ - ١٤١٣النشر: 

أحمد بن أحمد محمد المعروف بالش�یخ عل�یش  منح الجلیل للإمام أبى عبد الله محمد بن
  م ١٤٠٩/١٩٨٩ھـ طبعة حدیثة غیر الطبعة القدیمة دار الفكر بیروت ١٢٩٩المتوفى 

مواھب الجلیل: للإمام أبى عبد الله محمد بن محمد عب�د ال�رحمن المع�روف بالحط�اب، 
م��د ب��ن ، وبھامش��ھ: الت��اج والإكلی��ل أب��ى عب��د الله مح٤١٠/ ٣ج  -م ٩٥٤المت��وفى س��نة 

الطبع�ة  –ھـ، كلا ھما شرح مختصر خلیل ٨٩٧یوسف الشھیر بالمواق، المتوفى سنة 
 م.١٩٧٨ھـ /١٣٩٨الثانیة 

 - موسوعة الفقھ والقضاء في الأحوال الشخصیة، المستشار محمد عزمي البكري 
 دار محمود للنشر -الطبعة الخامسة  -الأول الكتاب

  


	الخطبة: 
	الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة:
	النظر إلى المخطوبة:
	�من تباح خطبتها: 
	العدول عن الخطبة، والآثار المترتبة عليها:
	حكم العدول عن الخطبة:
	استرداد الهدايا عند الفسخ:
	الهدايا: 
	تعريف الشرط:
	تعريف الوِلايَة:
	أقسام الولاية: 
	تعريف الزواج شرعًا:
	كيف تثبت الولاية:
	شروط الولي:
	عضل الولي:
	صيغة عقد الزواج:
	معنى الإيجاب والقبول وكيفية انعقاده:
	الألفاظ التي يتم بها الإيجاب والقبول:
	عقد الزواج بالإشارة:
	 عقد الزواج بالكتابة:
	عقد الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:
	المقصود بوسائل الاتصال الحديثة:
	أما حكم عقد الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:
	أولاً: إجراء العقود بوسيلة الكتابة: 
	ثانيًا: عقد الزواج بالوسائل الأخرى: 
	هل يشترط في صيغة عقد الزواج أن تكون باللغة العربية ؟
	صيغة فعل الإيجاب والقبول:
	شروط الإيجاب والقبول:
	الفرق بين زواج المتعة والمؤقت:
	الترجيح في المسألة: 
	الحقوق الزوجية:
	حقوق الزوجة على زوجها:
	الحقوق المادية:
	�شروط وجوب النفقة: 
	 تقدير النفقة: 
	في حالة عجز الزوج عن الإنفاق:
	حقوق الزوجة على زوجها:
	حقوق الزوج على زوجته:
	الحق الأول: حق القوامة:
	الحق الثاني: القرار في البيت: 
	الحق الثالث: خدمة البيت، وتدبير شؤونه: 
	الحق الرابع: حق التأديب:
	1. الوعظ: 
	2. الهجر: 
	3. الضرب: 



